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 : الملخص
، حيث تم  هدفت الدراسة إلى تتبع حالات العائد المقطوع للشريك في الشركات، وصوره، وبيان حكم كل ٍّ منها. استخدمت الدراسة منهج وصفيٌّ تحليليٌّ 

أهم نتائج الدراسة هي:   .تتبع حالات العائد المقطوع للشريك في الشركة، وصوره، وما يتعلق بكل ٍّ منها من كلام للفقهاء. مع المناقشة والتحليل والترجيح
جواز اشتراط عدم جواز اشتراط عائدٍّ مقطوعٍّ للشريك؛ للغرر. ويدخل في ذلك اشتراط نسبةٍّ شائعةٍّ معها قدرٌ مقطوعٌ في حال زيادة الربح الكلي عنه. و 

أن يكون بأجرة المثل، ومع الفصل بي    أجرٍّ للشريك إن كان مقابل عملٍّ غير لازمٍّ عليه في الأصل، ولا من أعمال الشركة التي انعقدت عليها، على
ناول مسألةٍّ مهمةٍّ من عقدي  الشركة والإجارة. وجواز اشتراط أجرةٍّ لمن يقوم بالإدارة من الشركاء، فقط في شركة المساهمة العامة. وتتميز االدراسة بسبقه لت 

فيها، وأدلتهم، والتعمق في الدراسة الفقهية المقارنة لذلك كله، مع مسائل الربح في الشركات، مع استقصائه في جمع حالاتها، وصورها، وآراء الفقهاء  
 .تحريراتٍّ جديدةٍّ في دقائق الحالات والصور وشروط جوازها

 
 .شركة، عائد مقطوع، ربح، أجرة الشريك، إدارة الشركة الكلمات المفتاحية: 

 
 

Abstract: 
This study aims to track the cases of stipulating a lump sum return for the partner, its forms, and jurisprudential 

judgments. This study followed a descriptive and analytic approach, by gathering the cases of the subject, its 

forms, with a trace of what is related to Islamic jurisprudence, and with discussion, analysis and weighting. The 

study findings revealed that the most outstanding is the impermissibility of stipulating a lump sum return for the 

partner, due to injustice (Gharar). This includes the stipulation of a common percentage with a fixed amount, in 

case the total profit exceeds it. And it is permissible to stipulate a fixed wage for the partner, if the work is not 

obligated on him, and It is not one of the businesses that the partnership has contracted on. Provided that the wage 

is fairly defined, and with the separation between the company's contract and the work contract. It is permissible 

to stipulate a wage for the management partners, only in the public shareholding company. This study is 

characterized as it preceded to deal with a very important matter of the partnerships profit distribution, by tracking 

its cases, forms, and the opinions of Islam jurists in it, and their debates, with a comparative and profound 

jurisprudential study for all of that. With new edits in the details of cases, and the conditions of their permissibility. 
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رمقدمةر
الحمد لله رب العالمي، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلي، سيدنا 

 محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعي، وبعد، 
موضوع اشتراط عائد  مقطوع  للشريك في الشركة بأنواعها، هذا بحث في  فإن   
تعلق بالمقصود  التي ت؛  الشائكةالشركات و فقه  في  الدقيقة  من الموضوعات  وهو  

، وهو العائد المالي الذي يبتغونه من الشركة، في  الشركة  الأساس للشركاء من
إدخال   طريقة  بينهم، وهي  توزيعه  الشائعة لاتفاقهم على  الطرق  أهم  أحد 

المقطوع فيها، في حالات    الفقهاء عديدة  وصور   المبلغ  له  ، منها ما عرض 
 المتقدمون، ومنها ما تم استحداثه في العصر الحديث. 

 
رأهميةرالبحثر

أهمية كبيرة من الناحية الفقهية أيضا؛ً لأنه يتعلق البحث  موضوع  يكتسب  
بناحية  تختلط فيها أحكام الشركة وقواعدها بأحكام الإجارة وقواعدها، حيث 
من المعروف أن الشكل الرئيس للعائد في الشركات هو نسبة  من الربح، بينما 
أو  هو في الإجارات مبلغ  مقطوع ، فإدخال المبلغ المقطوع في عائد الشركة،  

جمع بي أحكام   -في الحقيقة–الجمع بينه وبي نسبة  من الربح فيها، هو  
لتمييز  الفقهية كبيرةً،  الدراسة  يقتضي دق ةً في  المعاملات،  أبواب  بابي من 
صوره الكثيرة المتداخلة بعضها عن بعض، وتحرير الحكم الشرعي في كل   منها، 

 والضوابط الفقهية المتعلقة بذلك. 
ينل   لم  وحديثاً، ودق ته وعمقه،  قديماً  أهميته  الموضوع على  أن  اللافت  ومن 
الحظ الكافي من الجمع والبحث والدراسة لكل صوره وحالاته، فكان بحثنا 

 هذا محاولةً متواضعةً، للإسهام في سد ِّ هذه الثغرة. 
في  العائد  توزيع  مسائل  من  مهمة   لمسألة   تناوله  من  تنبع  البحث  فأهمية 

الفقه الإسلامي، لم تنل عناية كافية من البحث الفقهي، ولها  الشركات في  
على  الوقوف  إلى  الحاجة  تمس  والمعاصر،  القديم  التطبيق  في  عديدة   صور  

 حكمها الشرعي، وتفصيلاتها، وضوابطها، وشروطها.
 

رأهدافرالبحثر
هدف البحث إلى تناول حالات اشتراط عائد مقطوع للشريك في الشركة،  
الأدلة   عرض  مع  ذلك،  في  والمعاصرين  المتقدمي  الفقهاء  وآراء  وصوره، 
حالة وصورة  راجحة في كل  إلى خلاصات  للخلوص  والمناقشات وتحليلها 

 بضوابطها، وفق ما يهدي إليه الدليل وينتج عن الدراسة. 
 

رالبحثرمشكلةر
ما    حاول أساسية :  أسئلة   على  الإجابة  المقطوع  البحث  بالعائد  المقصود 

للشريك؟ وما حالاته؟ وما صور وجوده في الشركات القديمة والمعاصرة؟ وما  
آراء الفقهاء المتقدمي والمعاصرين في كل   منها؟ وما الحكم الراجح مع شروطه  

روضوابطه؟

   الدراساترالسابقة
الموضوع وحالاته وصوره بالجمع  من خص  السابقة  الدراسات  أجد في  لم 
دَت دراسات  عرضت لجوانب منه، أو لبعض صوره، ومن  والبحث، وإن وُجِّ

 ذلك:
بحث زيادة الربح أو اجتماعه مع الأجر للشريك المدير، نمر، مجلة دراسات،  

والقانون،   الشريعة  مجلد2014علوم  ملحق41م،  الأردنية،  2،  الجامعة   ،
(، الذي تناول في جانب  منه حكم اشتراط أجر  للشريك 717-700)ص

 عن عمل  غير لازم  عليه في الشركة. 
ومثل مقالة "هل يجوز اشتراط مبلغ  محدد  في ربح المضاربة لأحد الشريكي  
إذا زاد الربح على حد   معي ؟" لرفيق المصري، التي نشرت في صحيفة الوطن  

بتاريخ   فقه  15/7/1983الكويتية،  نشرها في كتابه: بحوث في  م. وأعاد 
تضاب صورة  (، وتناول فيها باق179-175المعاملات المالية، المصري، )ص

 "اشتراط مبلغ  محدد  في ربح المضاربة لأحد الشريكي إذا زاد الربح عنه". 
والصورة المذكورة نالت عناية خاص ةً في البحوث المعاصرة، فقد عرضت لها 
تناولها، ومن  البحوث في جانب  منها، دون أن تتخص ص في  بعض  أيضاً 

 ذلك:  
)حسابات  المالي ة  المؤس سات  في  المشتركة  المضاربة  أو  "القراض  بحث 
الاستثمار("، د. عبد الس ت ار أبو غد ة، مقد م إلى مجمع الفقه الإسلامي  في  

( الكويت  بدولة  الث الثة عشرة  الموافق1422شوال  12-7دورته  – 22هـ، 
 . م(2001كانون الأول  27

والخدمات المصرفية لاستثمار أموال العملاء وأحكامها في الفقه الإسلامي ،  
الر ياض،   الشبيلي، جامعة الإمام محم د بن سعود،  د. يوسف بن عبد الله 

 م. 2002ه، 1423الس عودي ة، 
كما تم  تناول الص ورة المذكورة أيضاً في جزئي ة  من جزئيات بحثي في حوافز  
الس نوي   أيوفي  مؤتمر  في  الإسلامي ة،  المالية  المؤس سات  تطبيقات  في  الأداء 

( الفترة  في  البحرين،  في  الش رعي ة،  للهيئات  عشر  -22الس ادس 
 م(، وهما:  9/4/2018-8ه(، )23/7/1439

حوافز الأداء في تطبيقات المؤسسات المالية الإسلامية، السياري، بحوث مؤتمر  
 . م(2018أيوفي السادس عشر للهيئات الشرعية، )البحرين، أيوفي، 

بحوث   العايضي،  الإسلامية،  المالية  المؤسسات  تطبيقات  في  الأداء  حوافز 
 . م(2018مؤتمر أيوفي السادس عشر للهيئات الشرعية، )البحرين، أيوفي، 

"حلول   محور  جزئيات  من  جزئي ة  في  أيضاً  المذكورة  الص ورة  تناول  وتم  
الإشكالات الش رعي ة في مستجد ات عقد المضاربة المصرفي "، ال ذي هو أحد  
نظ مها  وال تي  عشرة،  الث انية  الإسلامي   المصرفي   العمل  مستقبل  ندوة  محاور 

- 18ه(، )22/4/1441-21البنك الأهلي  الت جاري ، جد ة، في الفترة )
أوراقهم  19/12/2019 من  جزء  في  باحثي  ثلاثة  لها  عرض  حيث  م(، 

العلمي ة في المحور المذكور، هم: د. نزيه حماد، و د. محم د القري، و د. عصام  
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 العنزي.
 

رالإضافةرالعلميةرفيرالدراسةرالحالية
المذكورة   الد راسات  تتخص ص  ولم    -وغيرها–لم  بحثنا،  موضوع  تناول  في 

، حيث  تستقص كل  ما يتعل ق به من حالات  وصور وآراء  وأدلة  ومناقشات 
تعل ق  وأكثرها  موضوعنا،  من  جزئية   أو  صورة   بتناول  اختص  بعضها  إن 
جزئيات   من  جزئية   أو  لصورة   عرض   ثناياها  في  جاء  أعم،  بموضوعات  
ة،  موضوعنا. وذلك مثل بحوث حوافز الأداء في المؤسسات المالية الإسلامي

فإنها تناولت موضوعاً آخر أعم، يتجاوز موضوع الشركات برم ته، فقد تناولت  
حوافز الأداء في الوكالة بأجر وفي الصكوك وعقود التأمي والإجارة بالإضافة 
الصور  من  واحدة   صورة   على  اقتصرت  المضاربة  في  أنها  للمضاربة، كما 

يف الربح بمبلغ  مقطوع  والحالات الكثيرة التي جمعها بحثنا، وهي صورة تسق
 في حال زاد الربح الكل ي  عنه.

يتميز بحثنا بسبقه لتناول مسألة  مهمة  من مسائل الربح في الشركات، مع  ف
استقصائه في جمع حالاتها، وصورها، وآراء الفقهاء في كل   منها، المتقدمي 
مع   لذلك كله،  المقارنة  الفقهية  الدراسة  في  والتعمق  وأدلتهم،  والمعاصرين، 

وفي ذلك جمع     وازها.تحريرات  جديدة  في دقائق الحالات والصور وشروط ج
لكل ما يتعلق بالموضوع وتنظيم  لعرضه، مع إضافات  معرفية  وتحليلات  فقهية  

 .  ومناقشات  وخلاصات  واستنتاجات 

رتقسيمرالبحثر
تم تقسيم موضوعات البحث إلى ثلاثة مباحث رئيسة، تحت كل   منها مطالبُ 

 وفروع  على النحو الآتي: 
 المبحث الأول: اشتراط الشريك حصةً مقطوعةً من الربح.

 المطلب الأول: صورة اشتراط الشريك حصةً مقطوعةً من الربح. 
 المطلب الثاني: حكم اشتراط الشريك حصةً مقطوعةً من الربح وأدلته. 

المطلب الثالث: رأي رفيق المصري بجواز اشتراط المضارب حصةً مقطوعةً من 
 الربح ومناقشته. 

 المبحث الثاني: صور  خاصة  للعائد المقطوع في ربح الشركة وحكم كل منها. 
التعبير عن العائد المقطوع من الربح بنسبة  والتعبير عن النسبة المطلب الأول:  

 الشائعة من الربح بمبلغ  مقطوع  وحكم كل منهما. 
المقطوع من الربح على شكل نسبة  شائعة   الفرع الأول: التعبير عن العائد  

 وحكمه. 
 الفرع الثاني: التعبير عن النسبة الشائعة من الربح بمبلغ  مقطوع  وحكمه. 

 اشتراط ربح جزء  من مال الشركة وحكمه. المطلب الثاني: 
 الفرع الأول: اشتراط ربح جزء  متميز  من مال الشركة وحكمه. 

 الفرع الثاني: اشتراط ربح جزء  غير متميز  من مال الشركة وحكمه. 

: اشتراط نسبة  شائعة  معها قدر  مقطوع  في حال زيادة الربح المطلب الثالث
 الكلي عنه وحكمه. 

معها قدر  مقطوع  في حال زيادة  نسبة  شائعة   اشتراط  الأول: صورة  الفرع 
 الربح الكلي عنه. 

معها قدر  مقطوع  في حال زيادة   نسبة  شائعة   اشتراط  الثاني: حكم  الفرع 
 الربح الكلي عنه. 

 .  المبحث الثالث: اشتراط أجرة  للشريك مقابل عمل 
الأول:   للشركة المطلب  عليه  اللازم  عمله  مقابل  للشريك  أجرة   اشتراط 

 وحكمه. 
 الفرع الأول: صورة اشتراط أجرة  للشريك مقابل عمله اللازم عليه للشركة. 
 الفرع الثاني: حكم اشتراط أجرة  للشريك مقابل عمله اللازم عليه للشركة. 
 المطلب الثاني: أجرة الشريك عن عمل  ليس من أعمال الشركة وحكمه. 

 . الفرع الأول: صورة أجرة الشريك عن عمل  ليس من أعمال الشركة
الفرع الثاني: حكم أخذ الشريك أجرةً عن عمل  خارج  عن أعمال الشركة 

 والمعايير.  عند الفقهاء المتقدمي
الفرع الثالث: الراجح جواز اشتراط أجر  للشريك عن عمل  غير داخل  في  

 .  أعمال الشركة بشروط 
الثالث:   الحديثة  المطلب  الشركات  الإدارة في  مقابل  للشريك  أجرة   اشتراط 

 وحكمه. 
 اشتراط أجرة  للشريك مقابل الإدارة في الشركات الحديثة.  الفرع الأول: صورة  
 اشتراط أجرة  للشريك مقابل الإدارة في الشركات الحديثة. الفرع الثاني: حكم  
 اشتراط جُعل  للعامل في المضاربة وحكمه. المطلب الرابع: 

رمنهجرالبحثرر
المقطوع    عائدتحليلية، حيث تم تتبع حالات ال ال وصفية  المنهجية ال  اتبع البحث

للفقهاء  آراء   من  منها  بحكم كل    يتعلق  وما  وصورها،  الربح،  في  للشريك 
  ، وحسن   مع التحليل والنقد والترجيحالمتقدمي والمعاصرين، وأدلة  ومناقشات 

 . العرض 
رالمبحثرالأول:راشتاطرالشريكرحصةًرمقطوعةًرمنرالربحرر

رالمطلبرالأول:رصورةراشتاطرالشريكرحصةًرمقطوعةًرمنرالربحر
ربح  من  محدَّداً  مقطوعاً  مبلغاً  لنفسه  يشترط  أن  الشريكي  أحد  يعمد  قد 
الشركة حي يخرجُُ، ليضمن لنفسه الحصول على هذا المبلغ من الربح إن وَفََّّ  
  ، به الربح، أو قد يشترط ذلك لشريكه، لِّيَحُدَّ من حصَّةِّ شريكِّهِّ في الربحِّ

 بتسقيفهَا بمبلغ مُحَدَّد .
، أن يكون له مبلغ  ومثال ذلك: أن يشترط أحد الشريكي في شركة أموال 

 ألف دينار  من الربح، عند تقسيمه كلَّ شهر  مثلًا، والفاضلُ لشريكه. 

الآلاف   الأربعة  وترك  منها،  ألفاً  أخذ  مثلًا،  الربح خمسة آلاف   فلو خرج 
لشريكه. ولو خرج الربح ألفاً، استبد بها كل ِّها، ولم يفضل لشريكه من الربح 

 شيء . 
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، وبتوفية مقدار الربح الحاصل به، وكذلك   والعائد المقطوع مرهون  بحصول ربح 
 الفاضلُ عنه لشريكه، قد يحصل وقد لا يحصل، وقد يقلُّ وقد يكثرُ.  

ربح ، أو حدثت خسارة ، لم يأخذ المشترط   -في المثال المذكور–فإذا لم يخرج  
 شيئاً، ولا شريكُه من باب أولى.  

ولو خرج الربح كله خمسمائة دينار  مثلًا، أخذها مشترط المبلغ المقطوع، دون  
أن يبلغ عائدُه في هذه الحالة الألفَ التي اشترطها، ودون أن يفضل لشريكه 

 شيء . 

ولو خرج الربح ألفاً، استبدَّ بها مشترط الألف، لتبلغ شرطه، لكن دون أن  
 يفضل لشريكه شيء  أيضاً. 

الربح  الفاضل من  لنفسه مبلغاً مقطوعاً، ويترك  الشريك  هذا، وقد يشترط 
عنه لشريكه، كما في الأمثلة السابقة، وقد يضم لذلك شرط مقاسمة شريكه 

يشترط لنفسه مبلغ ألف دينار  من الربح، على أن يكون في الفاضل، كأن  
 الفاضل عن ذلك من الربح بينه وبينه شريكه نصفي. 

المبلغ   دينار  مثلًا، اختصَّ بألف  منها، بشرط  الربح ثلاثة آلاف  فلو خرج 
وأخذ   الفاضل-المقطوع،  في  المناصفة  الألفي   -بشرط  من  أخرى  ألفاً 

 الفاضلي. 
 

رالمطلبرالثاني:رحكمراشتاطرالشريكرحصةًرمقطوعةًرمنرالربحروأدلتهر
 إجماعرالفقهاءرعلىربطلانراشتاطرالشريكرحصةًرمقطوعةًرمنرالربحر

على بطلان اشتراط الشريك حصةً مقطوعةً من الربح، وعلى   أجمع الفقهاء
 إفساد الشركة بمثل هذا الشرط. 

الاتفاق  المشروع أن تكون حصة كل شريك  في الربح نسبةً شائعةً منه، كوإنما  
%( منه  40%( من الربح، و)60في المضاربة على أن يكون لرب المال )

 للمضارب. 
المنذر: "يقول   الذي يشترط أحدهما  ابن  القراض  إبطال  أو  -وأجمعوا على 
. ويقول ابن عبد البر: "لا أعلم خلافاً، (1) "لنفسه دراهم معلومةً   -كلاهما

أنه إذا اشترط العامل أو رب المال على صاحبه شيئاً يختص به من الربح،  
بينهما نصفي،  معلوماً، ديناراً أو درهماً أو نحو ذلك، ثم يكون الباقي في الربح  

، فإن ذلك لا يجوز" ، أو ربع   .(2) أو على ثلث 

                                          
 .  (102ص)، ابن المنذر،  الإجماع(  1)
؛ (22/27، الســـــرخســـــي، )المبســــوطنظر:  يو   ؛(7/13، ابن عبد البر، )الســــت  ار(  2)

ابن قــدامــة،   المغني،  ؛(3/404الشــــــــــــــربي ، )  مغنيرالمحتــا ،(؛  6/39القرافي، )  الــ ة،ة،
(5/28.) 
(، 3/193البخاري، كتاب الشــروط، باب الشــروط في المزارعة، )صــحيحرالبخار ،رر(  3)

ــلم،رر(؛  2722رقم الحديث ) ــحيحرمســــــــ مســــــــــــــلم، كتاب البيوع، باب كراء الأرض  وصــــــــ
 (.1547(، رقم الحديث )3/1183بالذهب والورق، )

العالم  برابطة  الإسلامي،  الفقهي  للمجمع  الخامس  القرار  في  جاء  وقد 
ه، 1415الإسلامي، في دورته الرابعة عشرة، المنعقدة بمكة المكرمة، سنة  

م، ما نصه: "لا يجوز في المضاربة أن يحدد المضارب لرب المال مقداراً 1995
من ش أن  على  الأعلام  الأئمة  أجمع  وقد  المال،...،  من  روط صحة معيناً 

المضاربة، أن يكون الربح مشاعاً بي رب المال والمضارب، دون تحديد قدر   
 معي  لأحد  منهما". 

 
رأدلةرالفقهاءرعلىرمنعراشتاطرالشريكرحصةًرمقطوعةًرمنرالربحر

هناك أربعة أدلة رئيسة استدل بها الفقهاء على منع اشتراط الشريك حصةً 
 مقطوعةً من الربح: 

 الدليل الأول: أحاديث في المزارعة

الأحاديث التي   -في الشركات-الأصل في تحريم حصة  مقطوعة  من الربح  
المزارعة، ومنها: حديث رافع بن خديج رضي الله  نهت عن مثل ذلك في 

كُنَّا أَكْثَـرَ الْأنَْصَارِّ حَقْلًا، قَالَ: كُنَّا نُكْرِّي الْأَرْضَ عَلَى أَنَّ لنََا ))عنه، قال:  
اَ أَخْرَجَتْ هَذِّهِّ، وَلَمْ تُخْرِّجْ هَذِّهِّ، فَـنـَهَانَا عَنْ ذَلِّكَ، وَأمََّا  هَذِّهِّ، وَلَهمُْ هَذِّهِّ، فَـرُبمَّ

هَنَا  . (3) ((الْوَرِّقُ فَـلَمْ يَـنـْ
المضارب دراهم  يقول الخطابي: "وهذا غرر  وخطر . وإذا اشترط رب المال على  

وذلك   وهذا  المضاربة.  فسدت  المعلومة،  الربح  حصة  على  زيادةً  لنفسه، 
 . (4) سواء "

 الدليل الثاني: قطع الشركة في الربح 

وهو الدليل الذي يطُبِّقُ الفقهاءُ على ذكره هنا، ويقصدون بذلك: أنه إن 
خرج الربح مثل المبلغ المقطوع المشترط أو أقل، سيفضي ذلك إلى استئثار 
غرر ،   وذلك  شيء .  الآخر  للشريك  يبقى  ولا  الشركة كله،  بربح  المشترط 

 . (5) ومناقض  لمقتضى عقد الشركة، من اشتراكهما في الربح 

يقول ابن تيمية: "لأن مبنى المشاركات على العدل بي الشريكي، فإذا خُصَّ  
أحدُهما بربح  دون الآخر، لم يكن هذا عدلًا، بخلاف ما إذا كان لك  ل منهما 
جزء  شائع ؛ فإنهما يشتركان في المغنم وفي المغرم، فإن حصل ربح  اشتركا في  

 . (6)ن"المغنم، وإن لم يحصل ربح  اشتركا في الحرما 

 الدليل الثالث: الغرر  

 (.3/94الخطابي، )معالمرالسنن،رر(  4)
الدســــــــــوقي،  حاشـــــــيةرالدســـــــو  ،ر؛ (6/59الكاســــــــــاني، )بدائعرالصـــــــنائع،ررينظر:  (  5)
 (.5/28ابن قدامة، )  المغني،(؛ 404-3/403الشربي ، )  مغنيرالمحتا ،؛ (3/517)
 (.20/508ابن تيمية، )  مجموعرالفتاوى،(  6) 
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الغرر   الصورة الأشد من صور  الربح، هي  الشركة في  مع أن احتمال قطع 
إلا أن الفقهاء ذكروا صوراً  -الذي قد يلحق بالشريك الآخر غير المشترط  

 أخرى للغرر في ذلك، حتى لو لم تنقطع الشركة في الربح: 

منها: أن يكون فاضل الربح للشريك الآخر عن المبلغ المقطوع، قدراً يسيراً 
: "وكذا إذا شرط التبن -في صورة  مشابهة  في المزارعة–تافهاً. يقول الزبيدي  

نصفي، والحب لأحدهما؛ لأنه يؤدي إلى قطع الشركة فيما هو المقصود، وهو  
. وفي هذا إشارة  إلى أن الغرر قد يلحق الشريك الآخر الذي لم  (7) الحب"

يشترط، لا من جهة أنه ينقطع حظه في العائد بالكلية، وإنما من جهة أن  
 حظه قد يكون يسيراً تافهاً غير مقصود، مقارنةً بما حازه شريكه.  

ومنها: أن الشريك المشترط نفسَه قد يلحقه غرر ، إن اشترط لنفسه مبلغاً  
مقطوعاً، على أن يكون الفاضل عنه لشريكه، وخرج الفضل مبلغاً عظيماً. 

 . (8) يقول ابن قدامة: "وقد يربح كثيراً، فيستضر من شُرِّطت له الدراهمُ"

كما أن الغرر قد يلحق الشريك الذي اشترط الدراهم لنفسه أيضا من وجه   
يقول  الدراهم،  من  الذي رجاه  له بالقدر  الخارج  الربحُ  يفَِّيَ  لا  آخر: بأن 
السرخسي: "ولأن هذه مخاطرة  لا مضاربة ، فربما يكون الحاصل من الربح دون  

 .  (9) العشرة، فيتعذر مراعاة الشرط عليهما، مع حصول الربح"

 الدليل الرابع: جهالة نِّسَبِّ الربحِّ بي الشركاء

نسبة  وكذلك  ة ،  ومتغير  مجهولة   الربح،  من  المقطوع  المبلغ  مشترط  نسبة  إنَّ 
 حصة شريكه؛ لأنها مكم لة  لها.  

فلو اشترط أحد الشريكي لنفسه ألف دينار  من الربح مثلًا، فخرج الربح 
الكلي ألفي، ظهر أن نسبة حصته من الربح النصفُ. ولو خرج الربح الكلي 
عشرة آلاف مثلاً، نزلت نسبته في الربح إلى العُشرِّ. وهكذا، تكون نسبته 

الربح   تي، بحسب  ومتغير  ونسبة شريكه، مجهولتي  الربح  الذي سيخرج  في 
 لاحقاً.  

الربح بهذه  من  المقطوع  القدر  اشتراط  الفقهاء فساد  من  العديد  عل لَ  وقد 
الجهالة في نسبة الربح، وبخاصة  إذا كان هناك جمع  بي القدر المقطوع ونسبة   

إذا  -في الفاضل عنه، يقول الجوي : "وعلل بعض الأصحاب الفساد فيه  
بأن قال:    -م  بينناقال المالك: لي درهم  أختص به من الربح، والباقي مقسو 

                                          
 . (1/371، الزبيدي، )الجوهرةرالن،ةرعلىرمختصررالقدور ( 7)
 .(499-3/498)  ،البهوتي  شافرالقناع،ررنظر:  ي(؛ و 5/28ابن قدامة، )المغني،ر(  8)
 (.22/27السرخسي، ) المبسوط،(  9)
ــت  ار،ررالتعليل بالجهالة أيضــــا في:    نظريو   ؛(7/457الجوي ، )نهايةرالمطلب،رر(  10) السـ

قـــدامـــة، المغني،رر(؛  4/21)ابن رشـــــــــــــــــد،  ،رربـــدايـــةرا تهـــد  (؛7/13ابن عبـــد البر، ) ابن 
 (.3/404الشربي ، )مغنيرالمحتا ،رر(؛  5/28)
ــتعمالية،رر  نظر:ي  (11) ــار ةرالأموالرالسـ المصــــري، مجلة أبحاث الاقتصــــاد الإســــلامي،  مشـ

 (.23، جامعة الملك عبد العزيز، )ص1، عدد3م، مجلد1985ه،  1405

الجمع بي التقدير وبي الجزئية، يفُسدُ ضبطَ التجزئة؛ فلا ندري أن  المشروط 
 . (10) للمالك من الربح كم" 

المطلبرالثالث:ررأ ررفيقرالمصر ربجوازراشتاطرالمضاربرحصةًرمقطوعةًر
 منرالربحرومنا شتهر

ربح  من  مقطوعةً  حصةً  المضارب  اشتراط  جواز  المصري  رفيق  يرى 
، وساق لذلك أدلة أي د بها رأيهَ، نعرضها، مع مناقشة كل ِّ واحد  (11) المضاربة
رمنها: 

 الدليل الأول ومناقشته 

: أنهما كانا لا يريان بأساً أن (12)المسيب وابن سيرين الأثر المروي عن ابن  
  .(13) يدفع الرجل إلى الرجل مالاً مضاربةً، ويقول: لك منها ربح ألف درهم  

نَّ   الأثر المذكور لا يدل له؛ إذ المقصود من الأثر ربح ألف  غير  وَينُاقَشُ بأِّ
. فلو كان ما دفعه    -في حقيقته–معينة ، وذلك   اشتراطُ نسبة  شائعة  في الربحِّ

خمسة آلاف، فكأنه قال: لك خُمُسُ الربح. ولو كان ما دفعه ألفي، فكأنه  
وهي مسألة اشتراط ربح جزء  غير متميز     .(14) قال: لك نصف الربح، وهكذا 

من مال الشركة، التي سنبحثها في المطلب الثاني من المبحث الثاني. التي هي  
 .ُ  اشتراط نسبة  شائعة  من الربح، لا حصة  مقطوعَة  منه، على ما نبُي 

 الدليل الثاني ومناقشته 

أن قطع الشركة في الربح احتمال  نادر  في العادة؛ لأن الشركاء لا يقدمون 
 . (15) على الشركة، إلا واحتمالات ربحها غالبة  

نَّ العبرة في الخسارة في الشركات بالواقع، لا بظن الشركاء، وكثيراً   وَينُاقشُ بأِّ
 ما يخطئ هذا الظن. 

ينُظر فيه إلى نسبة   الربح، لا  الشركة في  انقطاع  التحريم لاحتمال  كما أن 
 احتمال وقوعه. ولم يفرق الفقهاء في المنع بناء على نسبة الوقوع.  

بالإضافة إلى أن انقطاع الشركة في الربح ليس هو السبب الوحيد لمنع اشتراط 
، بل هناك أسباب  عديدة    ذكرها الفقهاء، وسُقناها، من أهمها  قدر  مقطوع 

فيه  الضرر  يلحقُ  ما  ومنها  وتكثرُ،  احتمالاته  تتعدد  الذي  الغرر،  مطلق 
 بالمشترط نفسه، على ما نقلناه عن الفقهاء وبي ناه. 

 (.24-23ص)المصري،  مشار ةرالأموالرالستعمالية،رر  نظر:ي  (12)
الرجل  ، ابن أبي شـــــيبة، كتاب البيوع والأقضـــــية، في  المصــــنارفيرالأحاديثروا  ر(  13) 

 (.23235(، رقم )5/11يدفع إلى الرجل مالا مضاربة، )
-1/711الشــــــــــــبيلي، )،ررالخدماترالمصـــــــــرفيةرلســـــــــتثماررأموالرالعملاءررنظر:ي  (14)

712.) 
 (.24ص)المصري،  مشار ةرالأموالرالستعمالية،رر  نظر:ي(  15)
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 الدليل الثالث ومناقشته 

أنه لو انقطع الربح، فذلك يشبه الحالات التي لا تربح فيها الشركة لظروف 
 . (16) السوق، أو لظروف  تمنع استمرارها

اشتراط   وبي  السوق،  بسبب ظروف  الشركة،  بي خسارة  بالفرق  وَينُاقشُ 
حصة  مقطوعة  من الربح، إذ في الخسارة السوقية يشترك الشركاء كلهم في 
تحملها، ولا يستفيدُ بعضهم دون بعض، بخلاف استئثار بعض الشركاء بحصة  

 مقطوعة  من الربح في حال اشتراطه، دون بعض.

 الدليل الرابع ومناقشته 

القياس على استئجار رب المال عاملًا، فإن صاحب المشروع يضمن للعامل 
 . (17)أجرَهُ، ولو لم يربح، بل ولو خسر، فتجويز أجرة  من الربح أولى بالجواز

نَّ الإجارة والشركة بابان متمايزان في الحقيقة والمآخذ والأحكام،   وَينُاقشُ بأِّ
ولا يجوز إدخال أحدهما على الآخر، أو قياسه عليه، فالشركة مبناها على 
المغنم والمغرم،   العائد، والاشتراك في  رضى كل منهما بالمخاطرة في حصول 

عائد، مع مخاطرة الآخر  والإجارة مبناها على ضمان أحدهما حصوله على ال
 وحده في الربح.  

والخلط بي البابي يُخرجُ هجيناً، ليس هو إجارةً ولا شركةً أو مضاربةً، يحققه  
أنه في اشتراط المضارب حصةً مقطوعةً من الربح، لا يحصل مقصود الشركة 
بالاشتراك العادل في المغنم والمغرم، ولا مقصود الإجارة بضمانِّ عائد  للعامل 

، لأنه حتى العائد المقطوع م رهون  بحصول ربح  يفي به. ويقول  على كل ِّ حال 
الجوي : "فلو ذكََر للمقارضِّ أجراً معلوماً، لم يكن ما جاء به قراضاً ولا إجارةً  
صحيحةً؛ فإن  شرطَ الاستئجار إعلامُ العمل، والعملُ في معاملة القراض لا 

 . (18) ينضبط، ومحاولة تقديره يخالف مقصود العقد" 

 الدليل الخامس ومناقشته 

الربا في حق   انتفاء شبهة  المال، سببه  أن تجويز ذلك للمضارب دون رب 
 .(19) المضارب، لأنه لم يقدم مالًا، بخلاف رب المال

نَّ الربا ليس هو العلة في منع اشتراط حصة  مقطوعة  لرب المال أو  وَينُاقشُ بأِّ
ضمان  عدم  اشتراط  الربا  تحقق  شروط  أهم  من  لأن  الشركاء،  من  لغيره 
الخسارة، ورب المال في المضاربة ضامن للخسارة. ولو كان مطلق تقديم مال   

دَ  ً كان مع اشتراط عائد  عليه، موقعاً في شبهة الربا، لوُجِّ ت هذه الشبهةُ أيا 
 شكل العائد؛ حصةً مقطوعةً أم نسبةً شائعةً. 

وإنما العلل الرئيسة التي ذكرها الفقهاء لمنع حصة  مقطوعة  من الربح للشريك:  
اشتراط   وذلك كله حاصل في  والجهالةُ،  والغررُ،  الربح،  في  الشركة  انقطاعُ 

                                          
 .،رالمرجعرالسابق(24ص)المصري،  مشار ةرالأموالرالستعمالية،رر  نظر:ي  (16)
 .المرجعرالسابق،  (24ص)المصري،  مشار ةرالأموالرالستعمالية،رر  نظر:ي  (17)

حصة  مقطوعة  من الربح للمضارب، حُصُولَه في اشتراط حصة  مقطوعة  من  
 الربح لرب المال. ولا فرق.  

 مردود :   -رحمه الله–والحاصل أن الرأي المذكور للدكتور رفيق المصري 

 لمخالفته إجماع الفقهاء على منع اشتراط حصة  مقطوعة  من الربح للشريك.  

 وللأدلة الشرعية الظاهرة والقوية التي استدل بها الفقهاء على المنع.  

ولا –ولا أساس للتمييز بي رب المال والمضارب في ذلك. ولم يفرق الفقهاء  
. بل ذكر الفقهاء من صور منع اشتراط   -فرقت الأدلة بي شريك  وشريك 

حصة  مقطوعة  من الربح الاشتراطَ للمضارب. كما أنه لا مدخل للربا في  
ولا فرقَ فيه   اشتراط حصة  مقطوعة  من الربح، وإنما المدخل في ذلك الغررُ،

 بي شريك  قد مَ مالًا، وشريك  لم يقُد م مالًا.

ربحرر فير المقطوعر للعائدر ةاصة ر صور ر الثاني:ر الشر ةررالمبحثر
رمنهار روحكمر ل  

التعب،رعنرالعائدرالمقطوعرمنرالربحربنسبة روالتعب،رعنرالمطلبرالأول:رر
رمنهما روحكمر ل   رمقطوع  رالنسبةرالشائعةرمنرالربحربمبلغ 

الفرعرالأول:رالتعب،رعنرالعائدرالمقطوعرمنرالربحرعلىرشكلرنسبة رشائعة رر
 وحكمهر

، لا من الربح، كما لو  قد يشترط الشريك نسبةً شائعةً من مبلغ  محدد  معلوم 
الربح قدر ) لنفسه من  المضاربة. والحال أن  30اشترط  %( من رأس مال 

 ( دينار  مثلًا. 10000رأس مال المضاربة )

اشتراط مبلغ  مقطوع  من الربح، فيأخذ حكمه في   -كما هو واضح–وهذا  
لنفسه  المنع؛   اشترط  يكون كأنما  المذكور–لأنه  المثال  مقطوعاً   -في  مبلغاً 

 ( دينار .  3000)

( المعيار  في  جاء  بند 12وقد  الحديثة،  والشركات  )المشاركة(  الشركة   )
توزيع  3/1/5/1) على كيفية  الشركة  عقد  في  النص  "يجب  نصه:  ما   ،)

الأرباح بي أطراف الشركة. وأن يكون التحديد بِّنِّسَب  شائعة  في الأرباح،  
، أو بنسبة  من رأس المال".   وليس بمبلغ  مقطوع 

روحكمهر رمقطوع   الفرعرالثاني:رالتعب،رعنرالنسبةرالشائعةرمنرالربحربمبلغ 

قد تظهر النسبة الشائعة من الربح على شكل مبلغ  مقطوع  محدد ، من مبلغ  
مقطوع  محدد  أكبر منه، كما لو قال الشريك: لي من كل مائة دينار  من الربح 

 ثلاثون ديناراً. 

 (.7/455الجوي ، )  نهايةرالمطلب،(  18)
 (.251-250المصري، )صأصولرال تصادرالإسلام ،ر  نظر:ي  (19)
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اشتراط نسبة  شائعة  من الربح، فيأخذ حكمها في الجواز،    -في حقيقته–وهذا  
 %( من الربح.  30كأنما اشترط لنفسه نسبة )  -في المثال المذكور–ويكون 

، يقول اللخمي: (20) وهذه من الصور التي ذكرها فقهاء المالكية، وأجازوها 
"وإن قال: لك دينار  من عشرة  من الربح، جاز؛ لأن  ذلك يرجع إلى الجزء،  
وإنما له عُشرُ الربح. وإن قال: والباقي بيننا نصفي، جاز أيضا؛ً فيكون الربح  

" ، وخمسة  ونصف  ر. (21) بينهما على أربعة  ونصف 
راشتاطرربحرجزء رمنرمالرالشر ةروحكمهرالمطلبرالثاني:ر

 الفرعرالأول:راشتاطرربحرجزء رمتميز رمنرمالرالشر ةروحكمهر
مما ألحقه الفقهاء باشتراط مبلغ  مقطوع  في حقيقته والمنع منه: ما لو اشترط  

 ربح ألف  بعينه متمي ز ، أو سلعة  بعينها، أو سفرة  بعينها، أو شهر  بعينه. 
يقول ابن قدامة: "وإن دفع إليه ألفي مضاربةً، على أن لكل واحد  منهما  
، أو على أن لأحدهما ربحَ أحد الثوبي، أو ربحَ إحدى السفرتي،   ربحَ ألف 

فسد الشرط والمضاربة؛  -أو ربح تجارته في شهر  أو عام  بعينه، ونحو ذلك  
يره دونه، فيختص لأنه قد يربح في ذلك المعي دون غيره، وقد يربح في غ

ر. (22) أحدهما بالربح، وذلك يخالف موضوع الشركة، ولا نعلم في هذا خلافاً"
رالفرعرالثاني:راشتاطرربحرجزء رغ،رمتميز رمنرمالرالشر ةروحكمهر

مما وقع الخلاف بي الفقهاء في حكمه: اشتراط ربح جزء  غير متميز  من مال  
 الشركة. 

وصورة ذلك: ما لو دفع إليه ألفي مختلطي، وقال: لك ربح ألف  منهما، 
ولي ربح الألف الأخرى، بغير الصيغة المعروفة المتفق على جوازها، بأن يقول:  

 لك نصف الربح، ولي نصفه.  

 وقد اختلف الفقهاء في حكم ذلك على قولي:

القول الأول: ذهب الحنفية، والمالكية، وأبو ثور، وقول  عند الشافعية: إلى 
 صحة المضاربة بذلك. 

فرق   لا  تميز  –إذ  دون  المال  اختلاط  من   -مع  ألف   ربح  لك  عبارة:  بي 
الألفي، وعبارة: لك نصف ربحهما. والتخصيص غير مفيد، ولا يبقى إلا 

 . (23) فساد اللفظ، والعبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني
والحنابلةُ:    -هو الأصح في مذهبهم- الثاني: ذهب الشافعية في قول   القول  

 إلى فساد المضاربة بذلك. 

                                          
حاشــــــيةرر(؛  6/39القرافي، )ال ة،ة،رر(؛ 11/5238)  ،اللخمي  التبصــــــرة،ررنظر:ي  (20)

 (.518-3/517الدسوقي، )الدسو  رعلىرالشرحرالكب،،رر
 (.11/5238)  ،اللخمي  التبصرة،(  21)
 (.5/28،ر)ابن قدامةالمغني،ر(  22)
ــوطررنظر:ي  (23) ــي، )رر،المبســـــ ــرخســـــــ ، البلخي وآخرون،  الفتاوىرالهندية(؛  22/23الســـــــ
الشـرحررحاشـيةرالدسـو  رعلىرر(؛ 651-3/650، مالك، )المدونةرالكبرى(؛ 4/287)

 (.3/525الدسوقي، )،ررالكب،

ألف   ربحُ  فاشتُرِّطَ  متميزين،  الألفان  لو كان  اللفظ، كما  فساد  وحجتهم: 
منهما لأحدهما، وربح الثانية للآخَر، وذلك أن الذي يقتضيه القراض قسمة  

 الربح على الشيوع، من غير تعرض  في اللفظ لربح جزء  من رأس المال.  

ولأنه يمكن أن يفرد نصف المال، فيربح فيه، دون النصف الآخر، بخلاف ما  
 . (24) لو انعقد الاتفاق على نصف الربح 

 والراجح الجواز. 
لأن حقيقة ذلك نسبة  شائعة  من الربح، والعبرة في العقود للمقاصد والمعاني، 

 لا للألفاظ والمباني. 
الثالث معهار در رمقطوع رفيرحالرزيادةررالمطلبر نسبة رشائعة ر اشتاطر :ر

رالربحرالكل رعنهروحكمهر
الفرعرالأول:رصورةراشتاطرنسبة رشائعة رمعهار در رمقطوع رفيرحالرزيادةر

 الربحرالكل رعنهر
صورة ذلك: أن يشترط أحد الشريكي الربح مناصفةً، على أن يختص بألف،  

 الربح قدراً معيناً، أربعة آلاف فأكثر، مثلًا. إن زاد الربح عنها، أو إن بلغ 
عند من قال بجوازها من المعاصرين على  -وأصل هذه الصورة والقول بجوازها  

"فإن ه( من السابقي، حيث يقول:  840يعود إلى المرتضى )ت  -ما نذكره
عليها،   يزيد  مما  أو  منها  أكثر  ربحنا  إن  عشرةً،  لي  أن  على  أحدهما:  قال 

. وأول من ذكرها وأجازها  (25) صحت، ولزم الشرط؛ إذ لا مقتضى للفساد"
علي الخفيف، حيث يقول: "إذا شُرِّطَ لأحدهما دراهمُ  بعده من المعاصرين  

فإن ذلك شرط   -معدودة  معلومة ، إن زاد الربح على مقدار كذا من الدراهم  
المال نصفُ   يُشتَرط لرب  يؤثر في صحة المضاربة. وذلك كأن  صحيح ، لا 

 -قبل قسمة الربح منه-الربح، وللعامل نصفُه، على أن يكون لرب المال  
-، إن وصل الربح في السنة خمسة آلاف جنيه . فإن هذا الشرط ألف جنيه  
لا يؤدي إلى قطع الشركة فيه. فإذا وصل الربح فيها خمسة آلاف    -كما يرُى

جنيه ، كان لرب المال ابتداءً ألف جنيه، والباقي مناصفة بينهما. نص على 
 . (26) ذلك بعض الفقهاء" 
تتضمن نسبةً شائعةً ومبلغاً  التي ذكرها المرتضى والخفيفويلحظ أن الصورة  

 مقطوعاً، على احتمالي: 
 الاحتمال الأول: خروج الربح الكلي مساوياً لمبلغ  مقطوع  محدد ، أو أقل منه.  
الكلي  الربح  يتم تقسيم  وفي هذا الاحتمال لا يكون ثمة قدر  مقطوع ، بل 

 كله، وفق الن ِّسَبِّ الشائعةِّ المتفق  عليها بي الشريكي. 

ــةرالمطلـــبررنظر:ي  (24) ــايـ )،ررنهـ )بحررالمـــ هـــب،رر  (؛7/458الجوي ،  -7/83الروياني، 
المغني،ر  (؛6/89)ررالهيتمي،  تحفةرالمحتا ،  (؛2/383الأنصــاري، )أســارالمطالب،رر (؛84

 (.3/499البهوتي، )،رر شافرالقناع  (؛5/28،ر)ابن قدامة
 (.4/82المرتضى، )،  البحررالزةار(  25)
 (.  71)ص  ،الخفيف  الشر اترفيرالفقهرالإسلام ،(  26)
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إم ا  الكلي فاضلاً عن مبلغ  مقطوع  محدد ،  الربح  الثاني: خروج  والاحتمال 
 فضلاً مطلقاً، أو فضلاً يبلغ قدراً محدَّداً يتفقان عليه. 

شترِّط بالمبلغ المقطوع المحدد، ويتم تقسيم 
ُ
وفي هذا الاحتمال يستأثرُ الشريك الم

 . الربح الفاضل عنه بينهما، وفق الن ِّسَبِّ الشائعة المتفق عليها بينهما
الفرعرالثاني:رحكمراشتاطرنسبة رشائعة رمعهار در رمقطوع رفيرحالرزيادةر

 الربحرالكل رعنهر
آراءرالفقهاءرالمعاصرينرفيرحكمراشتاطرنسبة رشائعة رمعهار در رمقطوع ر

رالكل رعنهرفيرحالرزيادةرالربحر
 رأيان:  -في حكم الصورة المذكورة-للفقهاء المعاصرين 
 الرأي الأول: الجواز

، ومن الباحثي: إبراهيم (28) ، والصديق الضرير(27) وممن قال به: علي الخفيف 
  .(30) ، وخالد السياري(29) الدبو 

رقم   قرار  في  جاء  ما  لم 2001سنة    (،5/13)  123وهو  الفقه  م،  مع 
التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي: "لا مانع شرعاً من وضع معدل   الإسلامي  
، (32) . والنص ِّ على أنه إذا زاد الربح المتحقق عن تلك النسبة(31) متوقع  للربح

يستحق المضارب جزءاً من تلك الزيادة. وهذا بعد أن يتم تحديد نسبة ربح  
 كل   من الطرفي، مهما كان مقدار الربح". 

( المضاربة، في البند  13المعيار )في  وقد جاء  رأي معايير أيوفي،    -أيضاً –وهو  
(: "إذا شرط أحد الطرفي لنفسه مبلغاً مقطوعاً، فسدت المضاربة. 8/5)

ولا يشمل هذا المنع ما إذا اتفق الطرفان على أنه إذا زادت الأرباح عن نسبة  
فإن أحد طرفي المضاربة يختص بالربح الزائد عن تلك النسبة. فإن    ،(33) معينة  

 .  (34) كانت الأرباح بتلك النسبة أو دونها، فتوزيع الأرباح على ما اتفقا عليه"

وقد استقر تجويز هذه الصورة المذكورة في المعايير في قرارات الهيئات الشرعية، 
 . (35) وتطبيقات المؤسسات المالية الإسلامية

                                          
 (.  71)ص  ،الخفيف الشر اترفيرالفقهرالإسلام ،  نظر:ي  (27)
 (.523)ص  ،، الضريرالغررروأثرهرفيرالعقودرفيرالفقهرالإسلام   نظر:ي  (28)
 (.125-124ص)  ،الدبوعقدرالمضاربة،ررررنظر:ي  (29)
، الســـياري، بحوث  تطبيقاترالمؤســســاترالماليةرالإســلاميةحوافزرالأداءرفيرررنظر:ي  (30)

 (.78صم(، )2018مؤتمر أيوفي السادس عشر للهيئات الشرعية، )البحرين، أيوفي،  
 ( المقصود بمعدل الربح هنا: مبلغ مقطوع لرب المال في المضاربة.31)
( المقصـود بالنسـبة هنا: المبلغ المقطوع؛ لأنه قد يعبر عن المبلغ المقطوع بنسـبة من رأس  32)

 مال المضاربة.
( المقصود بالنسبة هنا: نسبة من رأس مال المضاربة. وهذه النسبة تمثل مبلغا مقطوعا، 33)

 كما بيناه في المطلب الأول من المبحث الثاني.
،  ى أصل الصورة عند المرتضى والخفيفعل اً طفيف  عديلاً مع ملاحظة إدخال المعايير ت (34)

َصـــــــ ِّ  ، على ما هو الشـــــــريكِّ الآخر بالفاضـــــــل عن القدر المقطوع كله، لا بتوزيعه بينهما  هابخِّ
 .أصل الصورة عند المرتضى والخفيف

 الرأي الثاني: المنع 

 . (37) ، ويوسف الشبيلي(36)وممن قال به: رفيق المصري
رأدلةرا يزينرومنا شاتهار

 الدليل الأول: الأصل في الشروط الإباحة: 
 . (38)قالوا: إن تجويز مثل هذا الشرط متفق  مع أصل الإباحة في الشروط

 مناقشة الدليل الأول

يمكن أن يناقش: بأن هذا الأصل ليس على إطلاقه، فلا يشمل ما يتضمن 
 محظوراً. 

والمانعون قد ذكروا في هذه الصورة مقتضيات  لمنعها، وإلحاقها بالصورة الرئيسة  
و  منعها،  على  المتفق   ، مقطوع  عائد   ما  لاشتراط  المقتضيات  هذه  أهم  من 

 تتضمنه من غرر. 
 الدليل الثاني: انتفاء علة قطع الشركة في الربح: 

احترازاً -في تقييد استحقاق العائد المقطوع بمجاوزة الربح الكلي له  قالوا: إن  
عن احتمال قطع الشركة في الربح؛ لأنه لا يُستحقُّ القدرُ المقطوعُ، إلا في 
حالة وجود فضل  في الربح عنه، يكون للشريك الآخر فيه حظ ، صَغُرَ أم  

،  كَبُرَ، ومن ثَمَّ ينتفي السبب الذي ذكره الفقهاء لبطلا ن اشتراط عائد  مقطوع 
 . (39) وهو احتمال قطع الشركة في الربح

 مناقشة الدليل الثاني 

نوقش: بأنه وإن انتفى احتمال قطع الشركة في الربح بالتقييد المذكور للعائد  
المقطوع المشترط، من حيث إنه لا بد وأن يفضل للشريك الآخر من الربح  
 ، شيء ، إلا أنَّ الفقهاء السابقي لم يحصروا أسباب منع اشتراط عائد  مقطوع 

، بل ضموا لذلك أسباباً أخرى للمنع، (40) في احتمال قطع الشركة في الربح
في   موجودة  تزال  المشترطلا  المقطوع  للعائد  المذكور  هذه  التقييد  ومن   ،
يكون فاضل الربح للشريك الآخر عن المبلغ المقطوع، الأسباب الغررُ؛ إذ قد  

قدراً يسيراً تافهاً، مقارنةً بما حازه شريكه الذي تم اشتراط قدر  مقطوع  له، 

ــات المالية  (  35) ــســـــــ ــورة في المؤســـــــ ــار للصـــــــ ــرفية لهذا الانتشـــــــ وتناول الأبعاد الفقهية والمصـــــــ
 الإسلامية، مما يطول ويتسع ويخرج عن نطاق بحثنا هنا.

 (.177، 175المصري، )صبحوثرفيرفقهرالمعاملاترالمالية،ررررنظر:ي  (36)
 (.1/714الشبيلي، )  الخدماترالمصرفيةرلستثماررأموالرالعملاء،ررنظر:ي  (37)
، الســــــــــياري،  حوافزرالأداءرفيرتطبيقاترالمؤســــــــســــــــاترالماليةرالإســــــــلاميةررنظر:ي  (38)
 (.78ص)
ــلام ،ررررنظر:ي  (39) ــر اترفيرالفقهرالإسـ الغررروأثرهرفيرالعقودرررر(؛71)ص  ،الخفيفالشـ

حوافزرالأداءرفيرتطبيقاترالمؤســســاترالماليةرر(؛ 523)ص  ،، الضــريرفيرالفقهرالإســلام 
 (.77ص، السياري، )الإسلامية

 (.177المصري، )صبحوثرفيرفقهرالمعاملاترالمالية،ررررنظر:ي  (40)
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وقد يكون الفاضلُ للشريك الآخر مبلغاً عظيماً، فيستضر من شُرِّط له قدر   
 مقطوع . 

 
رأدلةرالمانعينرومنا شاتهار

 الدليل الأول: الإجماع على منع اشتراط عائد  مقطوع   

قالوا: إن أدلة المنع من اشتراط قدر  مقطوع  عامة ، وكذلك أقوال الفقهاء في 
المنع، وليس فيها تفريق بي حالة  يزيد فيها الربح عن القدر المقطوع، وحالة  

   .(41) لا يزيد فيها عنه

 مناقشة الدليل الأول

اتفق الفقهاء على منعها؛ إذ  ، والصورة التي  الصورة نوقش: بالفرق بي هذه  
قد علل الفقهاء المنع في الصورة التي ذكروها باحتمال قطع الشركة في الربح، 

 . (42)وذلك غير حاصل هنا

 الدليل الثاني: منافاة العدل الذي تقوم عليه الشركات 

ما ينافي ذلك؛ لأن    هذه الصورة  قالوا: إن مبنى الشركات على العدل. وفي
الربح لو لم يزد عن المبلغ المقطوع إلا بقدر  يسير ، لظلُِّمَ الطرف الآخر، ولكان  
ذلك في معنى انقطاع الشركة في الربح. كما لو كان القدر المقطوع المشترط 
عشرة آلاف دينار ، وخرج الربح الكلي عشرة آلاف دينار ، وديناراً واحداً 

ر . وهذا في معنى قطع الاشتراك في الربح من الناحية  مثلًا، أو أقل من دينا
 . (43) العملية

 الدليل الثالث: عدم المصلحة في هذا الشرط  

 . (44) لا نص يبيح هذا الشرط، ولا مصلحة تقتضيه

 مناقشة الدليل الثالث 

الشرط لا يخلو من مصلحة في تحفيز مشترطه على  يناقش: بأن  يمكن أن 
 الشركة، أو العمل. 

 وبأن إقدامهما عليه يدل على أن  لهما فيه حاجةً ومصلحةً. 

 وبأن الأصل في الشروط الإباحة، ولو لم يرد فيها نص  مبيح . 

الدليل الرابع: مشابهة هذا الشرط لشرط الفائدة الربوية ولاجتماع الأجر مع 
 الربح 

                                          
ــري، )صبحوثرفيرفقهرالمعاملاترالمالية،ررررنظر:ي  (41) الخدماترالمصـــرفيةرررر(؛178المصـ

 (.714-1/713الشبيلي، )  لستثماررأموالرالعملاء،
، العايضــي، بحوث  حوافزرالأداءرفيرتطبيقاترالمؤســســاترالماليةرالإســلاميةررنظر:ي  (42)

 (.122صم(، )2018مؤتمر أيوفي السادس عشر للهيئات الشرعية، )البحرين، أيوفي،  

قالوا: إن هذا الشرط إذا كان لرب المال في المضاربة، فهو قريب  من شرط  
له  للمضارب، فإنه يشبه جمع أجرة   إليها. وإذا كان  الربوية وذريعة   الفائدة 

  .(45) ونسبة  من الربح. وكلا الأمرين غير جائز

 مناقشة الدليل الرابع 

  يمكن أن يناقش:

 بأن مجرد المشابهة الظاهرية للفائدة الربوية لا تقتضي المنع.  

هذه  في  إذ  الربوية:  والفائدة  الصورة  هذه  بي  حقيقيةً  فوارق  هناك  وبأن 
الصورة، الشريك ضامن ، يتحمل الخسارة إن وقعت، وعائده المقطوع غير 
مضمون  على كل حال، بل مرهون  بحصول الربح وبلوغه مقداراً محدداً أكبر 

 من العائد المقطوع، بخلاف الفائدة الربوية في ذلك كله. 

رتحليلروترجيحر
يلُحظُ أن عمدة الميزين عدم إفضاء ذلك إلى قطع الشركة في الربح، وأن 

 عمدة المانعي أن في ذلك ظلماً لأحد الشريكي وغرراً.

 والذي يترجح عند الباحث المنع: 

الشركات، غير لأن أسباب منع اشتراط عائد    الشريكي في  مقطوع  لأحد 
منحصرة  في قطع الشركة في الربح، فقد رأينا تعدد أدلة الفقهاء وتعليلاتهم  
للمنع، وأهمها ما في ذلك من الغرر، مما يتنافَّ مع أصل العدل الذي قامت 
عليه الشركات. وبخاصة  إذا كانت مجاوزة الربح الفعلي للعائد المقطوع يسيرةً،  

الشريك الآخر، ويكون ذلك في معنى قطع الشركة في الربح، كما    فيتضرر
المقطوع كبيرةً   للعائد  الفعلي  الربح  مجاوزة  لو كانت  وكذلك  المانعون.  قال 
جداً، فيما لو كان الاتفاق بترك الزيادة كلها للشريك الآخر، فيتضرر الذي 

ع صغيراً،  ويعظم الضرر إذا كان القدر المقطو ررحصر حقه في القدر المقطوع.
 كما لو قال له: لي دينار  فقط، إن زاد الربح عنه. 

رالمبحثرالثالث:راشتاطرأجرة رللشريكرمقابلرعمل ر
المبحثي  في  تناولناه  عما  المبحث،  هذا  في  سنتناولها  التي  الصور  تختلف 

بأن العائد المقطوع الذي تكلمنا عنه في المبحثي السابقي مرهون السابقي،  
شترطه وقد  

ُ
بحصول ربح، وبمقدار الربح الحاصل، فقد يحصل القدر المقطوع لم

لا يحصل، وقد يفي الربح به بتمامه، وقد لا يفي. بينما هو في الحالة محل 
، بغض ا ، ومضمون  على كل حال  لنظر  البحث هنا، مشروط  مقابل عمل 

عن حصول ربح  أو عدم حصوله، وبغض النظر عن مقدار الربح الحاصل، 

 (.178-177المصري، )صبحوثرفيرفقهرالمعاملاترالمالية،ررررنظر:ي  (43)
 (.178المصري، )صبحوثرفيرفقهرالمعاملاترالمالية،ررررنظر:ي  (44)
 (.179-178المصري، )صبحوثرفيرفقهرالمعاملاترالمالية،ررررنظر:ي  (45)
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ومع بقاء حق  للشريك الذي اشترط الأجر لنفسه في حصة  من الربح، بنسبة   
 منه متفق عليها.  

اشتاطرأجرة رللشريكرمقابلرعملهراللازمرعليهرللشر ةررالمطلبرالأول:رر
روحكمهر

عليهر اللازمر عملهر مقابلر للشريكر أجرة ر اشتاطر صورةر الأول:ر الفرعر
رللشر ةر

صورة ذلك أن يفُرض للمضارب أجر  شهري  راتب  مقابل عمله المطلوب منه 
للشركة بوصفهِّ شريكاً، بالإضافة إلى حقه في ثُـلُثِّ الأرباح مثلاً حي خروجها  

 وتوزيعها. 

مال   الآخر، بمعزل عن  الشريك  مال  في  مفروضاً  الأجر  أكان هذا  وسواء 
كما هو    –الشركة، كما لو كان المضاربُ أجيراً عنده، أو كان هذا الأجر  

مفروضاً في مال   -الحاصل بكثرة بي الناس في الشركات التي يقُيمونها بينهم
 الشركة وأرباحها.

 

رالفرعرالثاني:رحكمراشتاطرأجرة رللشريكرمقابلرعملهراللازمرعليهرللشر ةر
قد دار    ، اشتراط قدر  مقطوع  منع  الفقهاء في  أن كلام  الغالب–مع    - في 

حول معنى القدر المقطوع من الربح، والمرتبط بحصول الربح، لا المنفصل عن 
حصوله، إلا أن منعهم للقدر المقطوع، يشمل كل حالاته، بإطلاق ألفاظهم، 

؛ للغرر، وبدلالة الأولى؛ لأنه إذا امتنع اشتراط قدر  مقطوع  مرتبط    بحصول ربح 
، حتى في الحالة التي لا يحصل   فأولى أن يمتنع إذا كان مضموناً على كل حال 
عائد   اشتراط  منع  أدلة  فإن كل  ثم  ومن  الغرر،  في  أدَخَلُ  لأنه  ربح ؛  فيها 

دالة    الربح،  من  أولى -مقطوع   اشتراط عائد  مقطوع    -من باب  منع  على 
، حتى ولو لم يحصل ربح .  مضمون 

قدر  مقطوع  مضمون  للمضارب على أنه قد صرح بعض الفقهاء بمنع اشتراط  
 مقابل عمله، وذكروا في ذلك موجبات  إضافيةً للمنع:  

ومن ذلك أن مثل هذا الشرط، ربما يفُقدُ مشترطهَ الحافزَ على العمل وإنجاح  
عائد  مقطوع  مضمون ،   له  قد حصل  "الشركة، لأنه  قدامة:  ابن  إذا  يقول 

شرط دراهم معلومةً: احتمل أن لا يربح غيرها، فيحصل على جميع الربح. 
واحتمل أن لا يربحها، فيأخذ من رأس المال جزءاً، ...، ولأن العامل متى  
فيه،  فائدته  لعدم  الربح؛  طلب  في  توانى  ربما  معلومةً،  دراهم  لنفسه  شرط 

 .  (46)وحصول نفعه لغيره، بخلاف ما إذا كان له جزء  من الربح"

                                          
 (.5/28،ر)ابن قدامةالمغني،ر(  46)
 (.150-22/149السرخسي، )ر،المبسوط(  47)
 (.455-7/454الجوي ، )  المطلب،نهايةر(  48)
( توزيع الربح في الحسابات الاستثمارية  40جاء في المعيار الشرعي رقم )ما  ررنظري  (49)

حسابات الاستثمار )الودائع الاستثمارية(    على أساس المضاربة، من معايير أيوفي، تعريف 

ومن ذلك أن مثل هذا الشرط يؤدي إلى ازدواج عوضي على عمل  واحد ، 
عليه أجراً ويأخذ عليه ربحاً، يقول السرخسي: "وإذا دفع إلى رجل  فيأخذ  

ألف درهم  مضاربةً بالنصف، على أن  للمضارب بما عمل في المال أجرَ عشرةِّ  
دراهم كل شهر ، فهذا شرط  فاسد . ولا ينبغي له أن يشترط مع الربح أجرا؛ً 

في مال  فليس  لأنه شريك  في المال بحصته من الربح، وكل من كان شريكاً  
ينبغي له أن يشترط أجراً فيما عمل؛ لأن المضارب يستوجب حصةً من الربح  
على رب المال باعتبار عمله له، فلا يجوز أن يستوجب باعتبار عمله أيضاً  

 .(47) أجراً مسمًى عليه، إذ يلزم عوضان لسلامة عمل  واحد  له"

ومن ذلك أن مثل هذا الشرط يخلط أحكام بابي في الفقه متمايزين، هما 
باب الإجارات وباب الشركات، يقول الجوي : "الركن السادس من أركان  
فيما   المقارض  عِّوض  وحصرُ  جُزئية  صحيحة ،  على  الربح  قسمةُ  القراض: 

هو عملُه،  يسمى له من الربح،...، في مقابلة المعوَّضِّ المطلوبِّ من العامل، و 
...، فلو ذكََر للمقارضِّ أجراً معلوماً. لم يكن ما جاء به قراضاً، ولا إجارةً 
صحيحةً. فإن شرطَ الاستئجار إعلامُ العمل، والعمل في معاملة القراض لا 

 . (48) ينضبط، ومحاولة تقديره يخالف مقصود العقد" 

(، معيار المضاربة، من معايير أيوفي، في  13وجاء في المعيار الشرعي رقم )
( المضاربة 8/2البند  الربح في  بي  الجمع  "الأصل عدم جواز  نصه:  ما   ،)

 والأجرة".

رليسرمنرأعمالرالشر ةروحكمهر رالمطلبرالثاني:رأجرةرالشريكرعنرعمل 

رليسرمنرأعمالرالشر ةر  الفرعرالأول:رصورةرأجرةرالشريكرعنرعمل 
مثال ذلك: أن تنعقد الشركة على بيع البضائع التجارية من نوع  معي  مثلًا،  
ويكون أحد الشركاء دارساً للمحاسبة، والشركة تحتاج في حجمها واتساعها  
، فقام الشريك المذكور بتولي أعمال المحاسبة، مقابل  إلى التعاقد مع محاسب 

،    عائد  ثابت  يُحمَّلُ على مصروفات الشركة، بدلاً  من استئجار محاسب  أجنب  
 غير الشريك.  

ويرى الباحث أن بعض أنواع العمولات التي يتقاضاها المصرف الإسلامي  
من المودعي في الحسابات الاستثمارية، تدخل في باب الأجرة على عمل  
ليس من أعمال المصرف بوصفه مضارباً، وإنما بوصفه مصرفاً. حيث من  

ة، أنها المعلوم أن التكييف الفقهي للحسابات الاستثمارية في البنوك الإسلامي
 .(49) مضاربة، أرباب المال فيها هم المودعون، والمضاربُ هو المصرفُ 

( البند  في  الشرعي،  تكييفها  "و (  2/1وبيان  التي  نصه:  المبالغ  هي  الاستثمار:  حسابات 
تتلقاها المؤسسة من المستثمرين على أساس المضاربة المشتركة، ويفُو ضُ أصحابها المؤسسةَ  
باستثمارها على أساس المضاربة، ...، والعلاقة بي أصحاب هذه الحسابات وبي المؤسسة  

 . المال" علاقة المضارب برب المال، وهي حالة وحدة المضارب وتعدد أرباب
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( توزيع الربح في الحسابات  40ومن ذلك ما نص عليه المعيار الشرعي رقم )
(: "يجوز للمؤسسة تقاضي  2/2/4الاستثمارية على أساس المضاربة: البند ) 

تكون   أن  على  الاستثمارية،  الحسابات  فتح  ( عن خدمة  )عمولات  رسوم  
. ويفضل ألا يزيد عن متوسط التكلفة الفعلية. ولمرة    واحدة  عند  بمبلغ  مقطوع 

 فتح الحساب".  

( أيضاً من المعيار المذكور: "في حال 2/2/5وكذلك ما نص عليه البند )
إيداع عملة  ورقية  أو معدنية  مناولةً في صندوق المؤسسة، يجوز لها تقاضي  
مقابل  عن أعباء نقل العملات وتخزينها وعدها، بخلاف العملة المحولة على  

 حساب المؤسسة". 

رعنرأعمالرالشر ةرر رةار   الفرعرالثاني:رحكمرأة رالشريكرأجرةًرعنرعمل 
 والمعاي،ر عندرالفقهاءرالمتقدمين

رعنرأعمالر رةار   تجويزرجمهوررالفقهاءرالمتقدمينرأجرةًرللشريكرعنرعمل 
  الشر ة

في   له  عمل   عن  أجرةً  الشريك  يأخذ  أن  جواز  إلى  الفقهاء  ذهب جمهور 
 الشركة، غير مطلوب  منه في الأصل في عرف التجار.  

وهو رأي المالكية، حتى لو لم يشترط أخذ أجرة  قبل قيامه بالعمل، إن كان 
قام بالعمل طامعاً في الأجرة، يقول الزرقاني من المالكية: "وأما غير الخفيف،  
وما جرت العادة أنه لا يتولاه بنفسه، وهو من مصلحة المال، فله أجره، إن 

 . (50) اد عى أنه عمل ليَرجع بأجره"

وهو تحقيق بعض متأخري الشافعية للمذهب، إن كان قام المضارب بالعمل 
غير المطلوب منه بإذن شريكه، حيث كان متقدمو الشافعية يطُلقُون أنه لا 
أجر للمضارب فيما يتولاه بنفسه، ويعد ونه متبرعاً، يقول الجوي : "والقسم 

وقد جرت عادة التجار الثاني من الأعمال، ما لا يتولاه التاجر بنفسه غالباً،  
 ، مكان  إلى  مكان   من  والنقل  والوزن،  وهو كالكيل  عليه،  بالاستئجار 
فالمقارض يستأجر على هذه الأعمال، ويؤدي الأجرة من مال القراض. ولو  
تولاه العامل بنفسه، وأراد أن يأخذ أجرة نفسه من مال القراض، لم يكن له  

                                          
شــــرحرالخرشــــ رر(؛ وانظر:  6/393،ر)الزرقاني   شــــرحرالزر انيرعلىرمختصــــررةليل،(  50)

ــيةرالدســــــو  رعلىرالشــــــرحرالكب،ر(؛ 6/209،ر)، الخرشــــــــيعلىرمختصــــــررةليل ،  حاشــــ
 (.3/522الدسوقي، )

 (. 7/461الجوي ، )  نهايةرالمطلب،( 51)
،  أســارالمطالب(؛ وانظر:  2/229)ررالشـــيرازي،  المه برفيرفقهرالإمامرالشــافع ،(  52)

، الهيتمي،  تحفةرالمحتا (؛  3/412، الشــــــــــــــربي ، )مغنيرالمحتا (؛ 2/387الأنصــــــــــــــاري، )
(6/97.) 
( يشير بذلك إلى قول الرملي في المساقاة: "وكل ما وجب على العامل، له استئجار  53)

المالك عليه. وما وجب على المالك، لو فعله العامل بإذن المالك، استحق الأجرة، تنزيلا له  
(؛  5/257الرملي، )نهايةرالمحتا ،رمنزلة قوله: اقض دي . وبه فاَرقَ قولهَ له: اغسل ثوبي"، 

 (. 6/117، الهيتمي، )تحفةرالمحتا وهو كلام لابن حجر الهيتمي، 

ويقول الشيرازي: "فإن تولى ذلك    .(51) ذلك، ونجعله متبرعاً بتلك الأعمال"
 . (52) بنفسه لم يستحق الأجرة؛ لأنه تبرع به"

لكن الشبراملسي حمل هذا الإطلاق من فقهاء المذهب المتقدمي، على ما  
لا يلَزمُ الشريكَ فعلُه، إذا قام به دون إذن شريكه، يقول: ")قوله: لم يستحق 
أجرة( سيأتي للشارح في المساقاة أن ما لا يلزم العامل فعله، إذا فعله بإذن  

وإن   دي ،  اقض  قال  لو  أجرة، كما  استحق  له المالك،  المالكُ  يُسم ِّ  لم 
، فقياسه أن محل عدم استحقاق العامل الأجرة هنا، حيث فعل بلا  (53) أجرة

 . (54)إذن  من المالك، فليُحرر"

واستحقاق الشريك أجرةً إن عمل عملاً للشركة لا يلزمه في عرف التجار،  
هو رواية عن الإمام أحمد، عليها المذهب عند الحنابلة، إن كان اشترط على  
شريكه أجرةً قبل العمل. جاء في كشاف القناع: "وإذا استأجر أحدهما الآخر 

و غلامه أو دابته،  فيما لا يستحق أجرته إلا بعمل  فيه، كنقل طعام بنفسه أ
جاز، كاستئجار داره، أو أجنب   لذلك"
 (55 ) . 

يقول: "فإن عمل أحدهما أكثر من الآخر، أو عمل   ابن حزم،  وهو رأي 
وحده تطوعاً بغير شرط، فذلك جائز. فإن أبى من أن يتطوع بذلك، فليس 
راَ، لأنه ليس عليه أن   َا أو خَسِّ له إلا أجر مثله، في مثل ذلك العمل، رَبحِّ

 . (56) يعمل لغيره"

الحنابلة في رواية اختارها ابن عقيل  من الحنابلة، ليس ومن جهة أخرى: يرى  
، بناء على استئجار الشريك على عمل للشركةررعليها المذهب، عدم جواز

أن الاستئجار على العمل في مال مشاع، مما لا يمكن تصوره، لعدم تمييز 
 . (57) نصيب نفسه من نصيب شريكه

ولم أجد للحنفية نصا في المسألة في شركة العقد، وإنما نصوا على عدم جواز  
يقول  المشاع،  المشترك  المال  في  للعمل   ، ملك  شركة  في  الشريك  استئجار 
الزيلعي: "لو استأجر أحد الشريكي صاحبه لحمل طعام  مشترك  بينهما، لا 

 . (58) يستحق الأجر المسمى، ولا أجر المثل"

حاشيةرر(؛ وانظر:  5/236، الشبراملسي، )الشبراملس رعلىرنهايةرالمحتا حاشيةرر(  54)
 (. 6/98، الشرواني، )الشروانيرعلىرتحفةرالمحتا 

؛  (5/43،ر)ابن قـــدامـــةالمغني،رر(؛ وانظر:  3/503، البهوتي، ) شـــــــــــــافرالقنــاع(  55)
  شـرحرمنتهىرالإرادات،ر(؛ 5/423، المرداوي، )الإنصـافرفيرمعرفةرالراجحرمنرالخلاف

 (.213-2/212)  ،البهوتي 
 (.416-6/415، ابن حزم، )المحلىربا  ر( 56)

قدامةالمغني،ررررنظر:ي  (57) )ابن  منرالخلاف؛  (5/43،ر الراجحر معرفةر ،  الإنصافرفير
 (.  5/423المرداوي، )

 (. 5/132، الزيلعي، )تبيينرالحقائقرشرحر نزرالد ائق(  58)
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أن ه   الش يوع–وحجتهم:  لشريكه،    -بسبب  الط عام  نصف  يتصو ر حمل  لا 
متمي زاً عن حمل نصف نفسه، لأن  الحمل فعل  حس ي  لا يتصو ر وجوده في 
الش ائع، وما من جزء  يحمله لشريكه، إلا  ويحمل فيه لنفسه، فلا يمكن تسليم 

 .  (59) لا يجب العوضالمعقود عليه لشريكه، وإذا لم يمكن تسليم المعقود عليه،  

الشريك في حصة شريكه المشاعة: جواز وحجة الجمهور في جواز استئجار  
. وكما لو ساقى شريكَه، وشرَطَ له  (60) استئجار دار شريكه لبضاعة مشتركة 

 . (61) حص ةً من الثَّمَرِّ 

رمنعرالمالكيةرالربطربينرعقدرالشر ةروعقدراستئجاررالشريكر
من الجدير بالذكر هنا: أن المالكية وإن كانوا يجيزون أن يأخذ الشريك أجرةً  

عمل  قام به للشركة، غير مطلوب  منه في الأصل في عرف التجار، إلا عن  
أن ذلك مقي د  عندهم بأن لا يكون ذلك مشترطاً في أصل الشركة ابتداءً، 

 حيث إنهم يمنعون الجمع بي عقدي الشركة والإجارة.

، فيكون كل  منهما  وحجتهم في هذا المنعِّ الغررُ؛ لأن الشركة عقد  غير لازم 
 قد رضي بالإجارة، لأجل عقد شركة  قد يفُسخُ في أي لحظة. 

بالإضافة إلى ما يؤدي إليه الجمع بينهما من جهالة  في عوض كل   منهما؛ 
 .  (62) لأن  عوض كل   منهما روعي فيه منفعة وجود العقد الآخر، وذلك مجهول  

كما أنهم يشترطون لجواز استئجار الشريك للعمل في المال المشترك، أن لا  
يُشترط لزوم الشركة بينهما في مدة الإجارة؛ لأن هذا الشرط يُشعر بأن الأجرة  
لمموع أمرين: العمل، والاشتراك في ضمان المال المشترك من هلاك أو غيره،  

 . (63) فيكون المستأجَرُ عليه غيَر معلوم

 وهذا كله من المالكية فقه  عميق . 

رفيرأعمالر رغ،رداةل  تجويزرمعاي،رأيوفيراشتاطرأجر رللمضاربرعنرعمل 
رالمضاربةر

( الشرعي رقم  المعيار  البند )13جاء في  المضاربة، في  معيار  ما 8/2(،   ،)
نصه: "الأصل عدم جواز الجمع بي الربح في المضاربة والأجرة. على أنه إذا  
اتفق الطرفان على قيام أحدهما بعمل  ليس من أعمال المضاربة، بأجر  محدد ،  

قى إذا تم عزله عن وكان الاتفاق بعقد منفصل عن عقد المضاربة، بحيث تب
 فلا مانع من ذلك شرعاً". -ذلك العمل 

 ويلحظ أن المعايير اشترطت شرطي للجواز هنا:  

 أولهما: أن يكون الأجر على عمل  ليس من أعمال المضاربة. 

                                          
الهدايةرر(،  191-4/190، الكاساني، )بدائعرالص نائعرفيرترتيبرالش رائعررنظر:ي  (59)

 (. 6/60، ابن عابدين، )حاشيةرابنرعابدين(،  3/240، المرغيناني ، )شرحربدايةرالمبتد 

 .  (5/43،ر)ابن قدامةالمغني،ررررنظر:ي  (60)

 وثانيهما: أن يكون ذلك بعقد إجارة  منفصل  عن عقد الشركة. 

والشرط الثاني قريب  لمذهب المالكية في منع الربط بي عقد الشركة وعقد 
 استئجار الشريك، باشتراط أحدهما في الآخر.

رر رغ،رداةل  الفرعرالثالث:رالراجحرجوازراشتاطرأجر رللشريكرعنرعمل 
ر رفيرأعمالرالشر ةربشروط 

الفقهاء؛   الشريك لا الراجح في ذلك الجواز، كما ذهب جمهور  وذلك أن 
يأخذ الأجرة هنا بوصفه شريكاً، ولا عن حصته التي أسهم بها في الشركة، 
وإنما يأخذها عن عمل  خارج  عن الأعمال التي انعقدت عليها الشركة، ويصير 
والمضاربة،   الشركة  أعمال  عن  خارج   لعمل   أجنب    أجير   ذلك كاستئجار 

–رياً مملوكاً لأحد الشركاء، إذ لا فرق  وكاستئجار الشركة مبنًى أو محلاً تجا
، أو التعاقد على منفعة عي .  -على التحقيق  بي التعاقد على منفعة عمل 

:  مع تقييد الجواز بثلاثة شروط 

رالشرط الأول: أن لا يكون العمل من أعمال الشركة التي انعقدت عليها 

وهذا الشرط نذكره تأكيداً لما تضمنه عنوان المسألة؛ لأنه لو كان عملاً من 
الشريك في الأصل، كعمل المضارب،  على  الشركة، فإن كان لازماً  أعمال 
دخل فيما اتفق الفقهاء على منعه، من اشتراط عائد مقطوع للشريك في 

ه في المطلب الربح، ومن اشتراط أجرة  له عن عمل  يلزمه للشركة، كما بي نا
 الأول من هذا المبحث. 

وإن كان من أعمال الشركة، لكنه ليس لازماً على الشريك، لأنه لم يلتزمه  
مثلًا، كعمل رب المال في المضاربة، فلا يجوز أيضا؛ً لأنه لو جاز، لأمكن من  
خلاله الوصول إلى فرض أجر  مقطوع  للشريك بالإضافة لنسبته في الربح، إذ 

ولجاز في شركة الأموال عند الفقهاء مثلًا، لا يبقى فرق  حقيقي  بي الحالتي.  
أن يشترك اثنان بماليهما وعمليهما، ويشترط أحدهما أن يكون عمله مأجوراً،  

 بالإضافة إلى حصته في الربح. 

صراحًة أو مواطأةً أو  ،ررالشرط الثاني: عدم الربط بي عقدي الشركة والإجارة
 عرفاً 

 كما قرره المالكية؛ لاعتبارات الغرر التي ذكروها في حال الربط بي العقدين.  

 وحسناً فَـعَلَ واضعو معيار أيوفي، حي اشترطوا قريباً من هذا الشرط. 

 الشرط الثالث: أن يكون استئجار الشريك بأجرة المثل

 (. 5/177، النووي، )روضةرالطالبينروعمدةرالمفتينرنظر:ي  (61)

والتحصيل،ررنظر:ي  (62) )  البيانر رشد،  القرافي،  ال ة،ة(؛  418-4/417ابن   ،
(6/31.) 
 (. 423-5/420، القرافي، )ال ة،ةرنظر:ي  (63)
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؛ فلا تكون هناك محاباة   عقدي الشركة والإجارةوذلك لتأكيد الفصل بي  
بالزيادة في أجرة الشريك، مقابل قبوله بالمشاركة، أو بالنقصان، لقبول شريكه 

للممنوع، وفي   -في الحالي–بالمشاركة، فيكون مقدار المحاباة   غرراً، وستاراً 
 معنى اشتراط أجر  مقطوع  مضمون  للشريك.  

ويلُحظ هنا تنب ه واضعي المعيار لقريب  من الشرط الثالث الذي اشترطناه هنا، 
وهو التقييد بأجرة المثل، حيث ذكروا )متوسط التكلفة الفعلية(. وإن كان 
المعيار   عليه  فيما نص  يُصر حوا بجعل ذلك شرطاً، وذلك  لم  المعيار  واضعو 

( رقم  الاستثم 40الشرعي  الحسابات  في  الربح  توزيع  أساس (  على  ارية 
( عن  2/2/4المضاربة: البند ) (: "يجوز للمؤسسة تقاضي رسوم  )عمولات 

. ويفضل ألا   خدمة فتح الحسابات الاستثمارية، على أن تكون بمبلغ  مقطوع 
 يزيد عن متوسط التكلفة الفعلية. ولمرة  واحدة  عند فتح الحساب".  

اشتاطرأجرة رللشريكرمقابلرالإدارةرفيرالشر اترالحديثةررالمطلبرالثالث:رر
روحكمهر

الشر اترالفرعرالأول:رصورةرر اشتاطرأجرة رللشريكرمقابلرالإدارةرفير
رالحديثةر

من  للشركة  مدير   تعيي  جواز  الحديثة  التجارية  الشركات  قواني  قررته  مما 
الشركاء، مع فرض أجرة  له، بالإضافة إلى حصته في الربح؛ بأن يأخذ عائدين: 

بوصفه أجيراً، وعائداً هو نسبة  من الربح، عائداً ثابتاً، هو أجرة  عن عمله،  
 بوصفه شريكاً. 

 ، إذا كان من الشركاء.  (64) ومثال ذلك: المدير في شركة التضامن

، فإن أعضاءه يتقاضون أجراً  (65)ومثاله أيضاً: مجلس الإدارة في شركة المساهمة
مقطوعاً عن عملهم في الإدارة، بالإضافة إلى حصصهم في الربح، بوصفهم  

 . (66) مساهمي

الثاني:رحكمرر الشر اترالفرعر الإدارةرفير مقابلر للشريكر أجرة ر اشتاطر
رالحديثةر

آراءرالفقهاءرالمعاصرينرفيراشتاطرأجرة رلمنريقومربالإدارةرمنرالشر اءرفير
 الشر اترالحديثةر

                                          
ــامن:  (64) ــركة التضـ ــركات الأشـــخاص، وتكون بي شـــخصـــي أو أكثر، ويكون  ررشـ من شـ

الشركاء فيها مسؤولي عن التزاماتها بصفة شخصية، وعلى وجه التضامن )التكافل( بينهم،  
ــركاء قابلة للانتقال إلى الغير ويكتســـب   ــفة التاجر، ولا تكون حصـــص الشـ ــركاء فيها صـ الشـ

العكيلي، الشـــــــــــر ــاترالتجــاريــةرفيرالقــانونرالأردني،رر  نظر:ي  إلا بموافقــة كــل الشــــــــــــــركــاء،
 (.118ص)

من شركات الأموال، التي يقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية  رشركة المساهمة العامة:  (65)
القيمة، قابلة للتداول، ويكون كل مســاهم فيها مســؤولاً عن التزامات الشــركة بقدر أســهمه  
في رأس مالها، ويكون للشــــركة اســــم تجاري يشــــير إلى غايتها ويخصــــصــــها، ولا تعنون باســــم  

 (.244ص)العكيلي، الشر اترالتجاريةرفيرالقانونرالأردني،ررنظر:  ي  أحد الشركاء،

 رأيان: -في حكم هذا الاشتراط-للفقهاء المعاصرين 
 الرأي الأول: الجواز

تعرض   من  أول  الخياط،  لعل  العزيز  عبد  د.  وأجازها  المسألة  هذه  لبحث 
ر. (67) وتابعه على القول بالجواز آخرون 

وقد أجازت معايير أيوفي فرض أجرة لمن يقوم بالإدارة من الشركاء في الشركات 
الحديثة، مشترطةً أن يكون ذلك بعقد  منفصل  عن عقد الشركة، فقد جاء 

(، 3/1/3/5( الشركة )المشاركة( والشركات الحديثة، بند )12في المعيار )
 ما نصه: 

( بعقد   3/1/3/4"يجوز تكليف أحد الشركاء بالمهمات المذكورة في البند )
منفصل  عن عقد الشركة، بحيث يمكن عزله دون أن يترتب على ذلك تعديل 

 عقد الشركة أو فسخه. وحينئذ يجوز تخصيص أجر  محدد  له". 

 (: إدارة الشركة.  3/1/3/4ومن المهمات التي ذكرت في البند المعزو له )

المعايير سكتت عن ذكر شرط أن يكون الأجر على عمل  لا   ويلحظ أن 
الشريك، وذلك   أو  المضارب  الباحث–يتعلق بأعمال  يرى  مخالف     -فيما 

لصنيعها في التصريح بذكر هذا الشرط في معيار المضاربة، على ما نقلناه في 
رط  بذكر شرط  واحد ، هو ش  -هنا للقول بالجواز-المطلب السابق. مكتفيةً  

 فصلِّ عقد الإجارة عن عقد الشركة. 

 الرأي الثاني: الجواز ما عدا حالة المدير في شركة المساهمة 
يجيز د. المصري فرض أجرة  لمن يقوم بالإدارة من الشركاء في الشركات الحديثة،  
متحف ظاً فقط على حالة  واحدة  في ذلك، وهي فرض أجر  للمدير المساهم  

  .(68) بماله في شركة المساهمة، فيمنعها 

 أدلةرا يزينراشتاطرأجرة رلمنريقومربالإدارةرمنرالشر اءرومنا شاتهار
 الدليل الأول

طروء وضع  جديد  في شركة المساهمة وغيرها من الشركات الحديثة، انفصل 
فيه المال عن العمل، وغدت مساهمة الشركاء الرئيسة بأموالهم، وأصبح العمل  

 مأجوراً.  

،  160-158ص)العكيلي،  الشـــــــــــر ــاترالتجــاريــةرفيرالقــانونرالأردني،ررررنظر:ي  (66)
 (.368-367ص
(؛  1/263الخياط، ) الشــر اترفيرالشــريعةرالإســلاميةروالقانونرالوضــع ،ررنظر:ي  (67)

، البقمي،  شــــر ةرالمســــاهمةرفيرالنوامرالســــعود ردراســــةرمقارنةربالفقهرالإســــلام وانظر:  
فتوى رقم  رربيت التمويل الكويتي،الفتاوىرالشــرعيةرفيرالمســائلرال تصــادية،رر  (؛446)ص
 (.712نمر، )ص  زيادةرالربحرأوراجتماعهرمعرالأجررللشريكرالمدير،؛ (219)
 (.26-25المصري، )ص  مشار ةرالأموالرالستعمالية،ررنظر:ي  (68)
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فالشركاء يُسهمون بأموالهم، ويستأجرون من يعمل لهم ويدير شركتهم بأجرة،  
ولا فرق بعد ذلك أن يكون المديرُ من الشركاء أم من غيرهم. ومن ثَمَّ أصبح  
للشريك المدير المستأجَرِّ صفتان: صفة الشريك، وصفة الأجير، فهو يستحق 

 . (69) ربحاً بصفته شريكاً، وأجرةً بصفته أجيراً خاص اً 

 مناقشة الدليل الأول 

نَّ الوضع المذكور المتمثل بمساهمات  مالية  محضة  من الشركاء، وعمل   ينُاقشُ بأِّ
غيُر موجود  إلا في شركة المساهمة العامة، أما  –مأجور  منهم أو من غيرهم  

بأنواعها   التجارية  الشركات  من  والتوصية  –غيرها  التضامن،  كشركة 
  - (72) ، والشركة ذات المسؤولية المحدودة (71) ، والتوصية بالأسهم(70) البسيطة

فإنه لا يزال فيها حضور  شخصي  قوي  للشركاء، وعمل  مقدم  من الشركاء 
أو بعضهم، بوصفه حصةً منهم يسهمون بها في الشركة، ويأخذون في مقابلها  

بانفصال   المذكور  التصور  تعميم  العمل، في غير  ربحاً. فلا يصح  المال عن 
 شركة المساهمة العامة. 

 الدليل الثاني 

َ من غيرهم، ولتقاضى أجراً أيضاً. فأولى  أنه لو لم يعُيَّ المدير من الشركاء لعُي ِّ
أن نجيز ذلك للمدير إذا كان من الشركاء، وبخاصة  أنه أحرص على الشركة 

 . (73) ومصلحتها

 مناقشة الدليل الثاني  

ينُاقشُ بالفرق بي الشريك والأجير الأجنب، من حيث إن الأصل في عائد  
 ، الشريك أن يكون احتمالياً مرتبطاً بالربح، ولا يضاف له أي عائد  مقطوع 
وذلك لتحقيق العدل بينه وبي شركائه الآخرين في الاشتراك في المغنم والمغرم، 

                                          
(؛  1/263الخياط، ) الشــر اترفيرالشــريعةرالإســلاميةروالقانونرالوضــع ،ررنظر:ي  (69)

 .(219فتوى رقم )رربيت التمويل الكويتي،الفتاوىرالشرعيةرفيرالمسائلرال تصادية،رر
ــية البســــيطة:  (70) من شــــركات الأشــــخاص، وتعقد بي فئتي من الشــــركاء:  ررشــــركة التوصــ

شــــركاء متضــــامنون، يتولون إدارة الشــــركة والقيام بأعمالها، ويكونون مســــؤولي عن التزاماتها  
بصـفة شـخصـية، وعلى وجه التضـامن )التكافل( بينهم. وشـركاء موصـون، يسـهمون في رأس 

لا في حدود حصـــــــــته المالية التي  مال الشـــــــــركة، ولا يكون كل منهم مســـــــــؤولاً عن التزاماتها إ
الشــر اترالتجاريةرفيرالقانونرر  نظر:ي  أســهم بها، ولا تتعدى المســؤولية إلى أموالهم الخاصــة،

 (.213ص)العكيلي،  الأردني،رر
: من الشركات المختلطة، ورأس مالها يقسم إلى أسهم  شــــــــــــركـــــــــة الـــتـــوصـــيـــة بـــالأســــــهــــــم  (71)

غير قـابلـة للتـداول، وتكون بي فريقي من الشــــــــــــــركـاء، لا يقـل عـدد كـل منهمـا عن اثني:  
يتولون إدارة الشــــركة والقيام بأعمالها، ويكونون مســــؤولي عن التزاماتها  شــــركاء متضــــامنون،  

بصـــــفة شـــــخصـــــية، وعلى وجه التضـــــامن )التكافل( بينهم، وتعنون باســـــم أحدهم أو أكثر.  
وشـركاء موصـون، يسـهمون في رأس مال الشـركة، ولا يجوز أن يشـتركوا في الإدارة، ولا يكون  

الشـر اترر  نظر:ي  في حدود حصـته المالية التي أسـهم بها،كل منهم مسـؤولاً عن التزاماتها إلا  
 (.522-519ص)العكيلي،  التجاريةرفيرالقانونرالأردني،رر

أن   يضرُّ  الذي لا  الأجنب المحض  الأجير  بشيء . بخلاف  ينتفع دونهم  فلا 
 .  يكون عائده مضموناً على كل حال 

وبأن  حرص الشريك على الشركة إذا ضَمِّنَ أجرةً مقطوعةً، أقلُّ من حرصه  
 عليها، إذا انحصر عائده فيها بنتيجة عمله فيها وربحها. 

 الدليل الثالث 

القياس على ما أجازه كثير  من الفقهاء من جواز تفاوت الشريكي بماليهما 
في الربح، بفرض نسبة  أعلى منه للذي يعمل منهما؛ إذ في ذلك فرض عائد   

للشريك مقابل عمله. ولا فرق   العائدُ    -بعد ذلك–إضافي    بي أن يكون 
 .(74) الإضافي نسبةً من الربح، أو مبلغاً مقطوعاً مضموناً 

 مناقشة الدليل الثالث 

يُخرج   لا  الذي  الربح،  نِّسَبِّ  في  الشركاء  تفاوت  حال  بي  بالفرق  ينُاقشُ 
عوائدهم عن كونها نِّسَباً احتماليةً مرتبطةً بالربح، فيشتركون في المغنم والمغرم،  
وحال خَص ِّ بعضِّهم بأجرة  مقطوعة  مضمونة ، الذي يؤدي إلى قطع الشركة 

 في الربح والغرر والجهالة. 

 الدليل الرابع 

)اعتبارياً(، مستقلاً عن شخص يات  معنوياً  أن الشركات الآن تمثل شخصاً 
الشركاء. والفقهاء السابقون لم يعرفوا الشخصية الاعتبارية للشركات، فلذلك 

 .ر(75)لم يُجيزوا للشريك والمضارب أجرةً 

 مناقشة الدليل الرابع  

نَّ المنع من اشتراط أجرة  مقطوعة  مضمونة  للشريك، إن كان للغرر،   ينُاقشُ بأِّ
واحتمال قطع الشركة في الربح بي الشركاء، والجهالة، فإن ذلك كله لا ينتفي  

الشــركة ذات المســؤوليــة المحــدودة: من الشركات التجارية المختلطة، وتتكون من عدد    (72)
من الشـركاء لا يقل عن اثني، ولا يزيد عن خمسـي، ويقسـم رأس مالها إلى أجزاء متسـاوية،  
غير قابلة للتداول، لا يلجأ فيها إلى الاكتتاب العام، وتتحدد مسـؤولية الشـركاء فيها بمقدار 

العكيلي، الشــــــــــر اترالتجاريةرفيرالقانونرالأردني،ررنظر:  ي  رأس المال،  حصــــــــــــــصــــــــــــــهم في 
 (.453ص)
-1/263الخياط، )  الشــر اترفيرالشــريعةرالإســلاميةروالقانونرالوضــع ،ررنظر:ي  (73)

ــادية،رر(؛ 264 ــائلرال تصـــــ فتوى رقم  رربيت التمويل الكويتي،الفتاوىرالشـــــــرعيةرفيرالمســـــ
(219). 

(؛  1/264الخياط، ) الشــر اترفيرالشــريعةرالإســلاميةروالقانونرالوضــع ،ررنظر:ي  (74)
 .(219فتوى رقم )رربيت التمويل الكويتي،الفتاوىرالشرعيةرفيرالمسائلرال تصادية،رر

فتوى رقم  رربيت التمويل الكويتي،الفتاوىرالشــرعيةرفيرالمســائلرال تصــادية،ررررنظر:ي  (75)
(219). 

123 



 حــســــــيــنرالـــدبــــــاغرأيــمــنرمـصــطــفــىرررر         ررررر           رررر  ررررررررررررررررررررررررررر    رررررررررررررر2024،رسبتمبررر98مجلةرجامعةرأمرالقرىرلعلومرالشريعةروالدراساترالإسلامية،رالعددر

 

 
 

بينهم بالشخصية الاعتبارية للشركة، وبخاصة أن المقصود من فكرة الشخصية 
الاعتبارية تسهيل تنظيم الشؤون القانونية للشركة وتعاملها مع الآخرين، لا 
تجويز ما لا يجوز، ولذلك لا يمكن الاستناد إلى الشخصية الاعتبارية مثلاً في  

 تجويز أسهم الامتياز.  

على أننا لا نعدم فكرة الشخصية الاعتبارية للشركة عند الفقهاء السابقي،  
 وإن لم يطلقوا هذا الاسم، ثم لم يفُضِّ بهم ذلك إلى تجويزِّ أجر  للشريك.  

ومن ذلك تجويزُ أكثرِّهم شراءَ رب المال لنفسه من مال المضاربة، وكذلك 
الكاساني: "ويجوز  المضارب، تمييزا بي شخصيتيهما وكيان المضاربة، يقول 
شراء رب المال من المضاربة، وشراء المضارب من رب المال، وإن لم يكن في  

أن   ولنا:   ،... الثلاثة،  المال في مال المضاربة ربح ، في قول أصحابنا  لرب 
التصرف كملك  حق  في  وملكه   ، تصرف  ملك  لا  رقبة ،  ملك  المضاربة 
الأجنب. وللمضارب فيه ملك التصرف لا الرقبة، فكان في حق ملك الرقبة 
مال  فكان  التصرف.  عن  منعه  المال  الأجنب، حتى لا يملك رب  كملك 

ال جاز  لذلك  الأجنب،  منهما كمال  واحد   حق كل  في  شراء المضاربة 
  .(76) بينهما" 

والمضارب للمضاربة في الشفعة، ومن ذلك تجويز بعضهم مزاحمة رب المال  
العامل في  اشترى  "فإذا  الماوردي:  يقول  الثلاث،  الكيانات  بي هذه  تمييزاً 
المال فيها  ، ولرب  للعامل فيها حصة  بقديم ملك  قصاً من دار ،  القراض شِّ

فللعامل ولرب المال أن يأخذا الحصة المشتراة في القراض  -حصة  بقديم ملك   
لقراض يتميز عن أموالهما. فإن عَفَو عنها، ثم اشترى  بشفعتهما؛ لأن مال ا

العامل من الدار حصةً ثانيةً، فشفعته الثانية أثلاثاً: ثلثها لرب المال، وثلثها  
 .ر(77) للعامل، وثلثها في القراض"

 أدلةراستثناءرحالةرالمديررفيرشر ةرالمساهمةرومنا شاتهار
 الدليل الأول

أن المدير في شركة المساهمة مساهم  بماله. وَفَرضُ أجر  له، قد يكون ذريعةً إلى 
 .ر(78) الربا على ماله النقدي

 مناقشة الدليل الأول 

ينُاقشُ بأنه لا مدخل للربا هنا، كما بيناه من قبل في مناقشة رفيق المصري  
في تجويزه مبلغاً مقطوعاً من الربح للمضارب؛ لأن الربا إنما يوجد إذا اشترط  

 مقدم المال عدم الخسارة، وذلك غير حاصل هنا. 

وإنما أساس منع العائد المقطوع للشريك الغرر، وذلك لا يفترق فيه من كانت 
 حصته مالاً أو عملًا. 

                                          
 (.6/101الكاساني، ) بدائعرالصنائعرفيرترتيبرالشرائع،( 76)

 (.7/265، الماوردي، )الحاو رالكب،(  77)

 الدليل الثاني 

أن المدير يكون في العادة من كبار المساهمي، وهو ذريعة  إلى أن يفرض لنفسه  
   .(79) ما يعادل عمله في الأجر وزيادة

 مناقشة الدليل الثاني  

يناقش بأن هذه الذريعة تتعلق بأمر  خارج  عن العقد، لا بفساد  ذاتي   فيه، 
وذلك يمكن اتخاذ إجراءات  لمنعه، دون ارتكاب ما يفُسدُ العقد. وقدرة مجلس 
الإدارة في الشركات المساهمة على الاستغلال وفرض أجرة مُبَالَغ  فيها، أمر 

فيه باتخاذ التدابير التشريعية  ملحوظ في الواقع العملي، ولكن ذلك يمكن تلا
 والقانونية المناسبة لمنعه أو الحد منه. 

رالراجحرفيرحكمراشتاطرأجرة رلمنريقومربالإدارةرمنرالشر اءر
إدارة الشركة الحديثة عمل  أساسي  تقوم عليه هذه الشركات، فالأصل أن لا 
وإنما  السابقي.  المطلبي  في  فص لناه  عليه، كما  للشريك  أجرة   فرض  يجوز 

 يُستعاض عن ذلك بفرض نسبة  له في الربح زائدة  مقابل عمله. 

وأما الفصل بي صفة الشريك وصفة الأجير، فلا نرى أن  لها وجاهةً إلا في  
شركة المساهمة العامة، دون غيرها من الشركات، لأن  الاعتبار المالي المحض 

حاصل   –وغياب الاعتبار الشخصي للشركاء، وللعمل بوصفه حصةَ مشاركة   
ات الحديثة الأخرى في شركة المساهمة العامة دون غيرها من الشركات. والشرك

لا تختلف في الاعتبار المذكور عن    -مثل شركة التضامن، والتوصية البسيطة -
 الشركات التي بحثها الفقهاء، ومنعوا فيها فرض أجرة  للشريك. 

-وفي الاستعاضة عن ذلك بزيادة نسبة الشريك في الربح في هذه الشركات 
 بديل  مشروع  لتعويض الشريك عن عمله في الإدارة. 

وهو بديل  أكثر عدلًا؛ لأنه يتضمن اشتراك الشركاء كلهم في المغنم والمغرم.  
وفيه درء  لمفسدة ضعف الحافز عند الشريك المدير في تعظيم ربح الشركة، إن 

 فرُِّضَ له أجر  مقطوع ، ركوناً منه إلى هذا الأجر المقطوع المضمون.  

لها   القول بأن   فإنه يمكن  الخصوص،  على وجه  العامة  المساهمة  وأما شركة 
وضعاً جديداً مستحدثاً، إذ إن حصص الشركاء فيها أموال  محضة  لا عمل  

ولا -معها. وهي تقوم على المال وحده، ولا تنعقد على تقديم الشركاء فيها 
يتبدلون كل   عملاً. وأشخاص الشركاء فيها ليس لهم اعتبار ؛ فهم  -بعضهم

لحظة ، ولا يعرف بعضهم بعضاً. فيقوى هنا اعتبار العمل في الإدارة عملاً  
مأجوراً، لا علاقة له بالشركاء وحصصهم، ويقوى اعتبار انفصال الصفتي  

 في الشريك المدير؛ صفة الشريك وصفة الأجير.

 (.25المصري، )ص  مشار ةرالأموالرالستعمالية،ررنظر:ي  (78)

 (.25المصري، )صمشار ةرالأموالرالستعمالية،ررررنظر:ي  (79)
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 مع التأكيد على شروط جواز ذلك، وهي: 

ومن ثمَّ عدم جواز ما يُسمى في ،ررضرورة الفصل بي عقدي الشركة والإجارة
قواني الشركات بالمدير الاتفاقي من الشركاء، أي الذي يتم الاتفاق عليه في 

 عقد تأسيس الشركة. 

الفصل بي وضرورة   لتعزيز  المثل،  المدير بأجرة  الشريك  أن يكون استئجار 
 العقدين، وسد الباب لإثراء بعض الشركاء بالأجرة على حساب آخرين.

حتى في -وإن كان الباحث مع هذه الاعتبارات كلها، يرى أنه من الأفضل  
تعويضُ المساهم متولي الإدارة فيها، بنسبة  إضافية  في  -شركة المساهمة العامة

 الربح تفُرَضُ له على الإدارة، بدلاً من فرضِّ أجرة.

رللعاملرفيرالمضاربةروحكمهرالمطلبرالرابع:ر راشتاطرج عل 
رللعاملرفيرالمضاربةر  رأ راللخم ربجوازراشتاطرج عل 

الربح   فقد يكون  الربح دينار ، لم يجز؛  اللخمي: "وإن قال: لك من  يقول 
ديناراً، ولا يكون له غيره. وإن قال: لك دينار  من جميع المال، إن سَلِّمَ وعادَ  
إليه، وإلا فلا شيء لك، كان خفيفا. بمنزلة من باع ثوباً على وجه الجعالة، 

أ البيع،  قبَلَ  الثوب  ضاع  فإن   . معلوم  يد  بشيء   إلى  وصوله  قبَلَ  الثمن  و 
 . (80) صاحبه، لم يكن له شيء"

 رأ راللخم رفيرذلكر تقييم

من   للمضارب  مقطوع   مبلغ   اشتراط  يُجز صورة  لم  اللخمي  أن  هنا  يلحظ 
المال  أجازه مكافأةُ رب  الذي  منعها. وإنما  الفقهاء على  اتفق  التي  الربح، 
للمضارب على سلامة المال، دون خسارة ولا ربح. وَجَعَلَ ذلك اتفاقاً آخر  

 متعلق بقسمة على وجه الجعالة، على سلامة ماله دون خسارة ولا ربح، وغير
 ربح المضاربة.  

وهذا فقه  عميق  له وجاهته؛ لأنه انفصل بهذه الحالة التي أجازها، عن الحالة  
التي اتفق الفقهاء على منعها، بأنه لم يجعل الجعل المشترط مقتطعاً من الربح  

 ولا مرتبطاً بحصوله، ولا جعله أجرةً مضمونةً على كل حال. 

وإن كنا نرى أن الأسلم الابتعاد حتى عن هذه الصورة، لتبقى المضاربة في 
 صورتها المشروعة المعروفة في توزيع الربح.  

 ولأن فتح الباب لمثل هذا، قد يفضي بالناس إلى التوسع إلى ما هو ممنوع.  

 اتمةرالخ
الشركة  في  للشريك  مقطوع  عائد  اشتراط  لحالات  البحث  هذا  في  عرضنا 
المتقدمي والمعاصرين في  الفقهاء  آراء  القديمة والمعاصرة، وطو فنا في  وصوره 
ذلك كله، وأدلتهم ومناقشاتهم، محاولي في كل مرة الخلوص إلى آراء ونتائج  

                                          
 (.5238-11/5237، اللخمي، )التبصرة(  80)

في كل حالة وصورة، حرصنا أن نكون فيها موضوعيي متبعي للدليل في هذا 
وتوصيات  نتائج  إلى  ذلك كله  من  خلصنا  وقد  والحيوي.  المهم  الموضوع 

 نعرضها بإيجاز في الآتي: 

رنتائجرالبحثر
اتفق الفقهاء على منع اشتراط حصة  مقطوعة  من الربح للشريك، وعلى    -1

إفساد الشركة بذلك، مستدلي بأربعة أدلة رئيسة: حديث رافع بن خديج  
وغيره في تحريم تعيي حصة الشريكي في المزارعة بناحية من الأرض بعينها. 

 اء. وقطع الشركة في الربح. والغرر. وجهالة نِّسَبِّ الربح بي الشرك
أجاز الدكتور رفيق المصري من المعاصرين فرض مبلغ  مقطوع  للمضارب،   -2

دون رب المال. وقد خلص الباحث إلى أن هذا رأي  مردود ؛ لمخالفته اتفاق  
، وللأدلة الشرعية الظاهرة والقوية التي   الفقهاء على منع اشتراط قدر  مقطوع 

ح  للتمييز بي رب  استدل بها الفقهاء على المنع، ولعدم وجود أساس  صحي
 المال والمضارب في ذلك. 

من الصور الممنوعة: التعبير عن القدر المقطوع على شكل نسبة  شائعة     -3
، مثل رأس مال الشركة؛ لأن ذلك   اشتراط   -في حقيقته-من مبلغ  محدد  معلوم 

التعبير عن النسبة الشائعة من الربح بمبلغ   مبلغ  مقطوع  من الربح. بخلاف 
أكبر منه؛ قإن ذلك   مقطوع  محدد ، من مبلغ  آخر من الربح مقطوع  محدد  

 اشتراط  لنسبة  شائعة .  -في حقيقته-يجوز؛ لأن ذلك  

الربح: اشتراطُ   -4 الملحقة باشتراط مبلغ  مقطوع  من  الممنوعة  الصور  من 
ربحِّ جزء  متميز  من مال الشركة. بخلاف اشتراط ربح جزء  غير متميز  من  

  - في حقيقته-مال الشركة، فإنه يجوز على الراجح من أقوال الفقهاء؛ لأنه  
 اشتراط  لنسبة  شائعة . 

من الصور الممنوعة على الراجح: اشتراط نسبة  شائعة  وقدر  مقطوع  في    -5
لأنه وإن لم يكن في هذه الصورة قطع  للشركة حال زيادة الربح الكلي عنه؛  

 في الربح، إلا أن فيها موجبات  أخرى للمنع، أهمها: الغرر. 
المضارب   -6 أو  للشريك  مضمونة   أجرة   اشتراط  منع  على  الفقهاء  اتفق 

مقابل عمل  ليس من أعمال الشركة؛ لأن ذلك عائد  مضمون  بغض النظر 
عن حصول الربح، فهو أبلغ في المنع من اشتراط مبلغ  مقطوع  من الربح، ولما 

 في ذلك من ازدواج عوضي على عمل  واحد . 

7-    : ، إذا توافرت ثلاثة شروط   الراجح جواز اشتراط أجر  للشريك عن عمل 

الشرط الأول: أن يكون عملاً مغايراً للعمل الذي قامت عليه الشركة، وغير 
 داخل فيما يلزم الشريك عمله. 

ر.رروالشرط الثاني: عدم الربط بي عقدي الشركة والإجارة
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 الشرط الثالث: أن يكون ذلك بأجرة المِّثل.و 

لا يجوز اشتراط أجرة  لمن يقوم بالإدارة من الشركاء في الشركات الحديثة،    -8
 لأنها من الأعمال الأساسية التي قامت عليها الشركة. 

وغياب  المحض،  المالي  الاعتبار  لأن  العامة؛  المساهمة  شركة  باستثناء  وذلك 
حاصل  كله في  –الاعتبار الشخصي للشركاء، وللعمل بوصفه حصة مشاركة  

 شركة المساهمة العامة دون غيرها. 
ر.ررمع ضرورة الفصل بي عقدي الشركة والإجارة

 وأن يكون استئجار الشريك المدير بأجرة المثل.  
من الصور الجائزة: اشتراط رب المال جُعلاً للعامل في المضاربة، إن سَلِّمَ   -9

رررالمال عن الخسارة، وعري عن الربح.
 

رالبحثرتوصياتر
ضرورة التري ث في تجويز الصور المستحدثة والحالات الجديدة، بداعي أن   -1

التأك د من خلوها من موجبات   قبل  الإباحة،  والعقود  الشروط  الأصل في 
 للمنع، من الربا والغرر والنزاع، وغير ذلك.

والمنع،  أهمية التعم ق في دراسة فقه المتقدمي، وتتبع تعليلاتهم في الإباحة    -2
وتلم س منهجهم في ذلك، وعدم التسرع في مخالفتهم، بداعي التجديد والمرونة 

 وعدم الجمود. 
ما   -3 المعاملات في تجويز كل  الناس في  التيسير على  منهج  عدم حصر 

يستحدثونه، فقد يكون التيسير في المنع والتحريم، إذا وجدت مقتضياته، من 
حيث إنه يسد أبواب المفاسد على الناس في ذلك، ومداخل الظلم والنزاع 

 بينهم. 
 

 :رالإفصاحروالتصريحات
ليس لدى المؤلفون أي مصالح مالية أو غير مالية ذات  تضاربرالمصالح:رر

 صلة للكشف عنها. المؤلفون يعلنون عن عدم وجود اي تضارب في المصالح.

المفتوح:رر ترخيص الوصولر بموجب  مرخصة  المقالة  الابداع  هذه  اسناد 
، الذي يسمح   (CC BY- NC 4.0) الدولي  4.0التشاركي غير تجاري  
والتوزيع وإعادة الإنتاج بأي وسيلة أو تنسيق،  والتعديل بالاستخدام والمشاركة

طالما أنك تمنح الاعتماد المناسب للمؤلف )المؤلفي( الأصليي. والمصدر، قم 
يتم   .بتوفير رابط لترخيص المشاع الإبداعي، ووضح ما إذا تم إجراء تغييرات

التابعة لجهات خارجية في هذه المقالة في   تضمي الصور أو المواد الأخرى 
المشاع الإبداعي الخاص بالمقالة، الى خلاف   الإشارةتمت    إذاالا   ترخيص 

إذا لم يتم تضمي المادة في ترخيص المشاع الإبداعي    .في جزء المواد  ذلك
ا وكان  بالمقال  اللوائح الخاص  بموجب  به  مسموح  غير  المقصود  لاستخدام 

القانونية أو يتجاوز الاستخدام المسموح به، فسوف تحتاج إلى الحصول على  
هذا   من  نسخة  لعرض  والنشر.  الطبع  حقوق  صاحب  من  مباشر  إذن 

   :الترخيص، قم بزيارة
nc/4.0-https://creativecommons.org/licenses/by 
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